
 

 College of Lawكلية القاًوى 

 برًاهج الواجستير في القاًوى العام

 

 

 دراسة تحليلية –الدنلة نهصالح  أهيية الواسة بلتترنًالجرائن الإ

Cybercrime Affecting the Security and Interests of the State - 

Analytical Study 

 العام رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون

 

 سعيد بطي الوهيري إعداد الباحث/

 (3985701) الرقن الجاهعي:

 

 إشراف

 االعو  عبد الله الدكتور/ محمد 

 المساعد أستاذ القانون الجنائي

 أبوظبيجامعة  –كلية القانون 

 2020-2021العام الدراسي 
 

https://www.adu.ac.ae/


 

 College of Lawكلية القانون 
 برنامج الماجستير في القانون العام

 
 

 دراسة تحليلية –الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن ومصالح الدولة 
Cybercrime Affecting the Security and Interests of the State - 

Analytical Study 
 العام الماجستير في القانونرسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 

 
 سعيد بطي المهيري إعداد الباحث/

 1075893الرقم الجامعي: 

 

 لجنة المناقشة
 ) ا(رئيسً  المساعد الجنائي القانون أستاذ -المحمد عيسى حسين/ الدكتور

 المساعد (مشرفاً وعضوًا) أستاذ القانون الجنائي - االعوّ عبد الله الدكتور/ محمد 

 

 2020-2021العام الدراسي 
 

https://www.adu.ac.ae/


 [أ‌]

 إقرار الباحث 

الطالب/   أدناه  الموقع  أنا  المهيري )أقر  بطي  ببرنامج  سعيد  المقيد  القانون ).  في  الماجستير 

أن هذا البحث المقدم مني للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، هو من نتاج    (العام

داخل  غيرها    أوإدارية    أو عملي وجهدي العلمي الخالص، وأنه لم يسبق لي التقدم به لأي جهة علمية  

لأي سبب من الأسباب، وأن مضمون    أوأي درجة علمية أخرى    ىخارجها للحصول عل  أوالدولة  

تتبناها الجه  يسالة يعكس آراء الباحث الخاصة وههذه الر  ة  حة المانليست بالضرورة الآراء التي 

بل لجنة المناقشة والحكم  كما أقر بقبول قيام الجامعة في حال إجازة الرسالة من ق    للدرجة العلمية.

ققة لأغراضها وأهدافها، دون أن يكون لي حق العدول  بطباعة الرسالة ونشرها بالكيفية التي تراها مح

 عن هذا الإقرار بعد إجازة الرسالة.

 سعيد بطي المهيري  الطالب: اسم

 1075893الجامعي: الرقم 

 التوقيع:  

  



 

 
 

 إجازة أطروحة الماجستير
 عنوان الرسالة: 

 (" دراسة تحليلية –الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن ومصالح الدولة  ")
  سعيد بطي علي المهيري  :باحثاسم ال

 1075893 الجامعي الرقم

 

 قررو  ،ظهرًا 0012. الساعة من بدءًا 17/4/2021 الموافق السبتفي يوم نوقشت هذه الرسالة 

 وهم: ة الرسالةإجاز أعضاء لجنة المناقشة المشار إليهم أدناه 

 )  (لجنة المناقشة )رئيس            أستاذ القانون الجنائي المساعد. -حسين عيسى المحمدالدكتور/ أولًا

 جامعة أبوظبي. -قسم القانون العام -كلية القانون 

 التوقيع                                   التاريخ                                              

 

 والعضو( المشرف)              أستاذ القانون الجنائي المساعد. - محمد عبد الله العوّاالدكتور/ (  ثانياا

 جامعة أبوظبي. -قسم القانون العام  -كلية

 التوقيع               التاريخ                                                                

 

 

17/04/2021

17/ 4/ 2021



 [ج‌]

 هداءالإ
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 . وإلى أفراد عائلتي وأصدقائي وزملائي الأعزاء

 ...  ةكل ود ومحببأهدي هذا الدراسة 
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 تقديرالشكر و ال

 بتوفيقه لي لوصولي لهذه المرحلة. أتقدم إلى الله عز وجل 

بالشكر الجزيل والثناء   أتقدمو المعروف،  الفضل و أصحاب    إلى  والعرفان  كما أتقدم بالشكر والتقدير

ه إنجاح  في  ساعد  من  كل  العوامحمد    /الدكتور  الاستاذ   بالذكروأخص    ،الرسالةذه  إلى  ، عبدالله 

الخطوات   ذ ، منةمتابعالتوجيه و في الجهد  المن    ذل معي الكثيربالمشرف على هذه الرسالة، والذي  

النصح والإرشاد،  وقت  المن  المزيد  منحني  و   ،ث للبح  لىو الأ البحث بصورته  لتوجيه  إلى أن ظهر 

 . الحالية

الذين  العام، و في القانون  إلى مرحلة الماجستير  إلى أساتذتي منذ دراستي لبرنامج البكالوريوس  

أدعوا الله لهم  ،  طروحة في برنامج الماجستيرالأوإتمام    ،لهم الفضل الكبير لوصولي لهذه المرحلة

 والامتنان. التقدير لهم ، و التوفيق والسداد 

في    واضحا    مة أثرا  يحظاتهم الق لالم  والذيم كان،  الكرام  عضاء لجنة المناقشةموصول لأوالشكر  

  .تصويب الرسالة
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 ملخص ال

الدولة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية    ومصالح  أمنلجرائم الماسة  وصف اموضوع الدراسة    تناول
 . ا  وخارجي ا  الدولة داخلي أمنالتي من شأنها الإضرار بتلك الجرائم ، وتعديلاتهالاتحادي  المعلومات 

ولخطورة هذه الجرائم قام الباحث بالتركيز على الجرائم التي نص عليها القانون بما يخص الجرائم  
 في المبحث التمهيدي الدراسة    تناولت لتشديد فيها، وقد  الدولة ومصالحها ونصوص ا  أمنالماسة ب
ية الماسة  لكترونتعريف الجريمة الإل  وتوصلت ،  (المادي والمعنوي )  وركنيهاية  لكترون الجريمة الإتعريف  

  ، يلكترونرتكب عن طريق استخدام أي وسيلة ترتبط بالفضاء الإالجرائم التي ت  الدولة: بأنها    أمنب
 . ا  امتداده خارجي أو ا  كان الضرر داخلي ، سواء  الدول ومصالحها أمن والغرض منها المساس ب

السلوك المادي    أوالنشاط  ، وبينت أن المقصود به  يةلكترونلجرائم الإلالركن المادي    تناولت كما  
ويتطلب   (،الإنترنت )الشبكة المعلوماتية  بواتصال    ، يتطلب وجود بيئة رقمية  ، والذيفي هذه الجرائم

الركن ، كما بينت أن المقصود بوالنتيجة التي تتحقق منه  ،معرفة بداية النشاط والشروع فيه  أيضا  
الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية    هو  لهذه الجريمةالمعنوي  

 . مالجاني، بتحقق النتيجة بالإرادة والعل

الفرق    وتم بيان  ،الدولة  أمنية الماسة بلكترون الإالمواجهة التشريعية للجرائم  ل  و الفصل الأ  وتناول
مكافحة جرائم تقنية    ن الدولة الداخلي والخارجي حسب نص القانون في شأ  أمن بين الجرائم الماسة ب 

، والتي بينها الباحث هذه الجرائم  أسباب التشديد في تناول ، كما المعلومات بأركانها المادية والمعنوية
 . بوصف القانون إلى سبعة جرائم مقسمه على مبحثين

الإتناو ثم   الجرائم  لمواجهة  العقابية  السياسة  الثاني  الفصل  ب لكترونل  الماسة  الدولة   أمنية 
الدولة والتدابير    أمنية الماسة بلكترونومصالحها، والذي يستوضح الاختصاص القضائي للجرائم الإ

ة  والتدابير السالب   ،المقيدة للحريةالتدابير    يه  ،ثلاثة أنواع  منتكون  تو   ،العقابية التي نص عليها القانون 
 .والتدابير المادية ،للحقوق 

إغلاق  و   ،المصادرة  مشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التدابير التي أشار إليها المن  و 
الإشراف والمراقبة والحرمان من استخدام أي و  ،والإبعاد  ،مةيالجر  منهرتكبت الموقع الذي ا   أوالمحل 

 .مركز تأهيل أوى علاجي أو والإيداع في م ،شبكة معلوماتية
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تم  و  وتوصيات  نتائج  عدة  إلى  الباحث  إليهاتوصل  ب   ،الإشارة  فيها،  آر والاستئناس  الفقهاء  اء 
 وتوضيحها وأخذ ببعضها. 
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The Summary 

The topic of the study and the description of urgent crimes addressed the 

security and interests of the state in accordance with the Law against It 

Crimes and its amendments, which would harm the security of the state 

internally and externally . 

The seriousness of these crimes, the researcher focused on the crimes 

stipulated in the law about crimes against State security and interests and the 

provisions of emphasis on them. The study addressed a definition of 

electronic crime in the preliminary research and the pillars of crime with its 

material, moral integrity and brought it to the definition of cybercrime that 

is urgent to State security: (crimes committed using any means associated 

with electronic space and intended to compromise the security and interests 

of States, whether internally or externally extended). 

The physical pillar of cybercrime: physical activity or behaviour in these 

crimes requires a digital environment and internet connectivity and requires 

knowledge of the beginning, initiation, and outcome of the activity  . 

The moral pillar of cybercrime: the psychological state of the offender, 

and the relationship between the materiality of the crime and the personality 

of the perpetrator, are intended to achieve the result by will and knowledge.   

In the first chapter, he addressed the legislative confrontation of 

cybercrimes that are urgent to state security, which showed the difference 

between serious crimes in the internal and external security of the State in 

accordance with the provision of the law on the fight against IT crimes with 

their material and moral pillars and addressed the reasons for the emphasis, 

which the researcher described as seven crimes divided into two . 

The second chapter of this study then addressed the punitive policy of 

dealing with cybercrimes that are urgent to state security and interests, which 

clarifies the jurisdiction of cybercrimes that are urgent to state security and 

the punitive measures provided for by law consisting of three types: 

freedom-restricting measures and negative measures of rights and material 

measures . 

Measures referred to by the legislator in the It Crimes Control Act, such 

as confiscation, closure of the shop or location where the crime  was 

committed, deportation, supervision, surveillance, denial of the use of any 
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information network and placement in a treatment shelter or rehabilitation 

centre . 

The researcher reached several results, recommendations that were 

referred to, based  on the opinions of the jurists in them, clarified and took 

some of them .
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 المقدمة 

ونَ  رب العالمين القائل في كتابه "  لله  الحمد  ن ونَ وَسَت رَدُّ ول ه  وَالْم ؤْم  وَق ل  اعْمَل وا فَسَيَرَى اللَّه  عَمَلَك مْ وَرَس 

نْت مْ تَعْمَل ونَ  هَادَة  فَي نَب  ئ ك مْ ب مَا ك   . ﴾ سورة التوبة١٠٥﴿الآية  " إ لَىٰ عَال م  الْغَيْب  وَالشه

والصلاة والسلام على رسولنا خير الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين، نحمد    ،العالمينلله رب    الحمد 

ليه وسلم وللبشرية  ونسأله النفع والخير لأمة محمد صلى الله ع   ،أن وفقنا لهذا وهدانا  ا  طيب   ا  كثير   ا  الله حمد 

 .كافة، أما بعد 

وعجلة التقدم والتطور التكنولوجية سائرة بنا لعالم رقمي نعجز عن   ،ا  تستمر الحياة في المضي قدم

استجدت   ،يات إلى حياتنالكترون لشدة تسارع التطور والتقدم فيه، ومع دخول التكنولوجيا والإ  ،فهم حيثياته

وية بل  وأصبحت الآلة مهيمنة على حياتنا العلمية والأكاديمية والترب  ،الكثير من أنماط الحياة وسبلها

من الأمور الحتمية    يات أصبحلكترون دخول عالم التكنولوجيا واستخدام الإ  ية منها، حتى أنجتماعوالا

 . كومية والتجارية واللوجستية منهافي المعاملات المصرفية والح  ، وذلكأبيناأم    شئنا  سواء    ،والمقررة علينا

لما هو    ا  آليتها وطرائقها وفقامية تتطور في  جر الطرق الإ  وقد عرفنا على مر العصور كيف أن

 الحاسب الآليثغرات  ية كأساليب احتيالية تستغل  لكترونومن هنا ظهرت الجرائم الإ  ،مستحدث ومعاصر

 . تفوق أرباح الجرائم الواقعية  ا  تحقق أرباحهذه الجرائم   ، كونهوثغرات النظم والتطبيقات الإلكترونية

على أساليب القرصنة والتزوير والاحتيال والغش من خلال المواقع  الإلكترونية    وتعتمد هذه الجرائم

كبيرة المجرمين فرصة    منحت والتي    )الإنترنت(،  بالشبكة العنكبوتية  المرتبطية وعالم التكنولوجيا  لكترونالإ

أصبح قرية   العالم قد بل ومن أي بقعة في العالم؛ لأن ها،  ية من داخل وخارجلكترونتحقيق جرائمهم الإل

 . ي الهائللكترونصغيرة بفعل هذا التطور الإ
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من   لحد ا  حتى تستطيع  تعديل والحداثةللقابلية  الو   ،ةبالمرونة والواقعيأن تتسم  ين  لابد للقوانفولهذا  

  انتباه  التي تتناسب معها، ولعل هذا ما لفت التشريعات  بعض    ، بالإضافة لسن يةلكترونالجرائم الإهذه  

الإ  لتكون   الباحث  بلكترونالجرائم  الماسة  نظرا    الدولة ومصالحها  أمنية  ة  لأهمي   هي موضوع رسالته، 

الجرائم لهذه  حماية    التصدي  واستقرارها  أمنفي  والازدهار    ،الدولة  النمو  مؤشرات  على  والمحافظة 

 المجتمع بكافة شرائحه. أمنإيجابي على سعادة و  بشكلينعكس   وهو ما بها، يقتصاد الا

 أهمية موضوع الدراسة:

وتعددت   ،يةلكترونزادت معدلات الجرائم الإ  فقد واقعنا المعاصر،  ل  ملامستهادراسة في  التظهر أهمية  

لا مجال    ا  يات أساسلكترونوبالأخص مع توجهات الدول لاعتماد تقنيات الحاسب الآلي والإها،  أساليب

اعتبرت الكثير و من مؤشرات الرخاء والتقدم والتطور،    ا  مؤشر أصبحت هذه التقنيات  بل    ،للاستغناء عنه

،  بئة و ية الحل الأمثل لمواجهة الظروف الطارئة المتعلقة بالألكترون من الدول التكنولوجيا وتطبيقاتها الإ

من  في حماية أرواح الكثيركنولوجية هذه التطبيقات التساهمت  حيث  (،19كوفيد كورونا )مثل جائحة 

 منازلهم. شؤون العمل والتعليم لهم من  تيسيرمن خلال  البشر، وعد توقف نظم العمل والدراسة، وذلك

، وخاصة  وانعكاساتهاية  لكترونمن حماية مصالح الدولة والعاملين فيها من الجرائم الإ  لابد كان  لذلك  

التي    تلك الأ  أمنب  الماسةالجرائم  أسرارها  على  للقرصنة  تعرضها  ، وعدميةمنالدولة  الحفاظ  وكذلك   ،

 . فريسة سهلة للمجرمين ، وعدم وقوعها المالية الودائع

إحدى العربية المتحدة ب  مارات على رفد المكتبة القانونية في دولة الإ  وقد مثل ذلك حرص الباحث 

ي في تحديث  ماراتودور المشرع الإ   ،وطرق معالجة القانون لها  ، الجرائم ومسمياتها  الدراسات المتعلقة بهذه

 .الحديثةامية جر كل الأساليب والطرق الإلمواكبة وسن التشريعات الوتعديل 
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صوت ل  ، وتمثل انعكاسا  الدولة  أمنعلى  الباحث  حرص  مدى    ومن أهمية هذه الدراسة أنها تعكس

  فيما ي  ماراتالقصور في القانون الإالقوة و نقاط  ل  ستتعرض هذه الدراسة، لهذا  هداخلبمواطنة الصالحة  ال

مما ينعكس على مصالح    ، وتتبع القائمين بها  للتصدي لمثل هذه الجرائم،  وكفايته   ، ومدىيخص العقوبات 

وبالتالي تتحقق    ،ودوليا    يا  إقليم   ا  أمنويحقق  ،  لة من مواطنين ومستثمرين ووافدينالأفراد داخل وخارج الدو 

تحكمه العدالة، إذ من المهم    أمن نحو الازدهار والتقدم في مجتمع سعيد و   ا  رؤية الدولة في المضي قدم

من جميع  لمكافحة    ومنطقية   واقعيةتشريعات    عبر   ، بالإضافة لحمايتهم الطريق للأجيال القادمة  تمهيد 

 مستحدثة.الية لكترون الجرائم الإ

 أهداف الرسالة:

 :الدراسة من خلال التعرض للجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة إلىتهدف 

 الدولة ومصالحها. أمنية الماسة بلكترون التعريف بالجرائم الإ (1

الإ (2 للجرائم  القضائي  الاختصاص  بلكتروناستعراض  الماسة  والخارجي   أمنية  الداخلي  الدولة 

 منها. 

وبين الجرائم الماسة    ،الداخلي  منالجرائم الماسة بالأجه الشبه الاختلاف بين  أو   التعرف على  (3

 . الخارجي من حيث النطاق والعقوبة منبالأ

  اكتشاف السياسة العقابية في التدابير التي وضعها المشرع، وإبعاد الأجنبي والاستثناءات الواردة (4

 . عليه

  أمن الماسة ب  استيضاح بعض سياسات التدابير التي نص عليها القانون في الجرائم المرتكبة (5

 الدولة. 
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تقديم مجموعة من التوصيات والنتائج في ضوء ما ستتوصل إليه دراسة الباحث من نتائج علمية   (6

 العربية المتحدة. مارات للارتقاء بالبنية القانونية والتشريعية لدولة الإ

 أسباب اختيار موضوع الدراسة:

 الأفراد والمجتمعات. أمنية على لكترونتفاقم أثر الجرائم الإ (1

 الدول.  أمنانعكاساته السلبية على  أمنمواجهة التطور التكنولوجي الهائل بتشريعات قانونية ت (2

 ية في وقتنا هذا.لكترونامية الإجر شيوع وتعدد الأساليب الإ (3

والتي تستقطب   ،العربية المتحدة من الدولة ذات معدلات الدخل المرتفع  مارات تعتبر دولة الإ (4

 . له ا  ي ومطمعلكترونام الإجر من المستثمرين مما يجعلها عرضة للإالكثير 

تستبدل الكثير    مارات والتي جعلت دولة الإ  ، مؤشرات التطور والتقدم التكنولوجي الهائلةارتفاع   (5

الإ بالمعاملات  الورقية  المعاملات  للجرائم يةلكترون من  تعرضها  معدلات  ارتفاع  وبالتالي   ،

 .الإلكترونية

 سالة: إشكالية الر 

وبتحققه تتحقق الحياة    لكل المجتمعات،  لى والمطلب الأساسيو الدول الحاجة الملحة الأ  أمنعتبر  ي  

وتزدهر فرص الاستثمار والتطور،   ،والأمانمن  ويعم الأ  ،وت صان مصالح الأفراد والمجتمعات   ،الكريمة

كان    ، فقد ومصالح أفرادها بنحو خاص   ،الدولة ومصالحها بنحو عام  أمني يهدد  لكترونام الإجر وكون الإ

وتدارك مخاطر    ،حمايته  بحيث يمكن  (، الدولة  أمن)المطلب الأساسي  هذا  لابد من اختيار مشكلة تمس  

بالتصدي لهذه الجرائم  ات مؤهلة ومناسبة وكفيلة  بتشريع  ، والتصدي لها المشكلة قبل تفاقمها وتطورها

 دراسة على النحو الآتي: الإشكالية    بصياغة  قام الباحث ، ومن هنا  هامن  الحد و   بكافة أشكالهاالإلكترونية  



 [ل‌]

ية  قليمية الحديثة على الساحة الإلكترونية كافة الجرائم الإمارات هل تواكب التشريعات والقوانين الإ (1

 والدولية؟

 الدولة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟  إقليمب على الجرائم الواقعة خارج اقَ عَ هل ي   (2

الدولة الواقعة خارج الدولة؟ وهل   أمنما هو الاختصاص القضائي الواجب التطبيق في جرائم   (3

 تحريك الدعوى؟ بيتم مباشرة الدعوى من خارج الدولة؟ ومن هي السلطة المختصة  

 ؟ ا  خارجي  أو الدولة داخليا   أمنية الماسة بلكترونما هو نطاق الجرائم الإ (4

الدولة؟ وهل العقوبات   أمن ية الماسة بلكترونما هي أبرز العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم الإ (5

هناك بعض القصور الذي يستوجب    أنأم    ي في هذا الصدد كافية؟مارات ها المشرع الإالتي أقر 

 السفر؟   عما هو الأساس القانوني في وضع المتهمين في قائمة من و  ؟التغيير 

الجريمة؟ وما   هذه على حجب المواقع المستخدمة في نص قانون تقنية المعلومات صراحة هل (6

 هو الأساس القانوني لها؟ 

لمرتكب جريمة تمس    ات هناك استثناءما هي فرضية تطبيق تدبير الإبعاد في القانون؟ وهل   (7

 الدولة للمتهم الأجنبي؟   أمن

 منهجية الدراسة: 

وذلك لإضفاء المزيد من الشمولية    ،بالمنهج التحليلي الوصفي  هذه الدراسةسيستعين الباحث في  

ويتميز من تمكين الباحث    ،من الواقع  ا  منهج قريبال  هذا  كون كذلك لو على موضوع الدراسة،  والموضوعية  

وما يلزم    ،أفضل التوصيات الخاصة بالتشريعات والقوانين  على تحليل الظواهر وجمع المعلومات لتقديم 

 من تعديل أو استحداث.عليها 

 



 [م‌]

 الدراسات السابقة:

  واستفاد منهاعلى كثير من الدراسات العلمية الخاصة بموضوع الدراسة،    قام بالباحث بالاطلاع

 ، ومن تلك الدراسات ما يلي: وفروض البحث، وكثير من المعلومات جميعا  في تحديد منهج الدراسة، 

ي،  جتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا  :دراسة حوراء موسى بعنوان  :لوالدراسة ال 

دراسته إلى الباب الأول في وصفه البناء القانوني للجرائم المرتكبة عبر وسائل    قسم المؤلف  .2018

التواصل الاجتماعي، وباب آخر الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل  

ا    ،لدولة الإمارات   جميع مواد قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات   الاجتماعي، كما تناولت المؤلف وأيض 

دراستها للسلوكيات المجرمة   اعتمدت القانون ذاته، حيث    تحليل الجرائم الذي نص عليهاتناول المؤلف  

فيها   عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناولت دراسة المسؤوليات الجنائية والحالات التي تتوافر

الإجراءات  الم دراسة  إلى  وإضافة  الجنائية  مرتكبي    ةالجزائيسؤولية  عن  الكشف  في  جرائم  الالمتبعة 

 .الإلكترونية وصولا  للمحاكمة 

الثانية بعنوان  :الدراسة  اللطيف  عبد  الموافي  الرزاق  عبد  تقنية    :دراسة  مكافحة  قانون  شرح 

ر فصل في الجرائم ش ع  إحدىكتابين الكتاب الأول تناول فيه  بدراسته    قسم المؤلف  .2016المعلومات،  

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والكتاب الثاني تناول فيه واحد وثلاثون مبحث لباقي الجرائم التي  

 تنص عليها القانون نفسه.

التي نص عليها القانون،  قانون مكافحة تقنية المعلومات  مواد    ع نصوص شرح جمي ب  قام الباحث حيث  

( إلى  1، وتناول الكتاب الأول المواد القانونية من المادة )ووصف أركان الجريمة لكل جريمة على حدة

 (. 49( إلى المادة )20(، كما أن الكتاب الثاني تناول المواد القانونية من المادة )19المادة )



 [ن‌]

والفقهي يد الصلات العلمية والفكرية والإسهام في رفع المستوى العلمي  كما هدف المؤلف إلى توط

 في أوساط المجتمع من خلال شرح القانون. 

ة أجهز ية ودور  لكترونالجرائم الإ   :حمد الهنائي وآخرون بعنوان  إبراهيمدراسة    :الدراسة الثالثة

دراسته في سبعة فصول تناول فيها بالفصل    قسم المؤلفين   .2018العدالة الجنائية من مواجهتها،  

موضوع   تمهيد  والفصل    البحث،الأول  الإلكترونية،  الجريمة  مفهوم  الثاني  الفصل  في  الثالث  وتناول 

مكافحة الجرائم الإلكترونية، والفصل الرابع التحقيق وجمع الأدلة، والفصل الخامس الانتقال    تشريعات 

قمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والقصل السادس دور أجهزة العدالة  بالتحقيق التقليدي إلى التحقيقات الر 

 في مواجهة الجرائم الإلكترونية، والفصل السابع عرض وتحليل نماذج من قضايا الجرائم الإلكترونية.

تناقش الدراسة المتغيرات العلمية والتقنية للجرائم الإلكترونية ، وبيات مدلول ومفهوم الجريمة  كما 

 . ترونية وجرائم تقنية المعلومات ودراسة دور أجهزة العدالة في مواجهة الجرائم الإلكترونيةالإلك

 نطاق الدراسة:

الدولة ومصالحها على وجه العموم،   أمنية الماسة بلكترون في الجرائم الإ  هذه الدراسةتتخصص  

بدولة الإمارات العربية المتحدة، دون التطرق   بشأنها على وجه التفصيل والخصوص   ةعَ رَ شَ والعقوبات الم  

إلى غيرها من الجرائم الإلكترونية الأخرى التي تقع على الأفراد أو المؤسسات غير الحكومية، أو الجرائم  

لدولة. غير الإلكترونية الماسة بأمن ا



[1 ]  

 المبحث التمهيدي 

 الدولة  أمنية الماسة ب لكترونمفهوم الجرائم الإ 

الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم في العصر الحديث،   التطورعتبر تقنية المعلومات إحدى نتائج  ت  

نوعية الجرائم والمجرمين، فبعد أن كانت  كافة مناحي الحياة، ومنها    ا  وملموس  ا  كبير   ا  تغير   ت أحدث  وقد 

 ( 1)على القدرات الذهنية والذكاء.تعتمد  أصبحت الغلبة الظاهرة    ،على العنف والقسوةتعتمد  أغلب الجرائم  

الجريمةيو  تعريف  موضوع  بالنسبة    ،شكل  خاصة  أهمية  أنماطها  وبيان  أركانها  تدابير للوتحديد 

مواجهته دون تصنيفه  لالدعوة  و   سلبي،ي  اجتماعب الحديث عن نشاط  ع  صْ ية وخطط مواجهتها، إذ يَ ئالوقا

  السلبي، ي  جتماعوفي ضوء تجريم النشاط الا   ا . بل المجتمع كجريمة يطالها القانون ويحدد لها عقابمن ق  

تدابير الوقاية  أجهز تتحرك   وبين يديها آليات إثبات   والمكافحة،ة العدالة الجنائية نحو مواجهته بكافة 

 (2).وإيجاد العلاقة بينها وبين الجاني والضحية ،أركان الجريمة

الإ الجرائم  عن  التقليدية  الجرائم  نوعية  أركانها  و الأف  ،يةلكترونوتختلف  لها  والمعنوية  لى  المادية 

ية هي أقرب ما تكون إلى جريمة تخيلية، لكترونالجريمة الإبينما  وظروفها وموقعها وزمانها،    ،المعروفة

وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في جميع    ، يلكترونحيث ت رتكب هذه الجريمة من خلال الفضاء الإ

العالم الباحث  (3) أنحاء  تطرق  الدراسة  هذه  وفي  الجرائم  ل،  بالإلكترونية  موضوع  الدولة    أمنالماسة 

 مارات الدور الذي يمارسه قانون دولة الإ  والتعرف علىية،  لكترونومصالحها عبر تقنية المعلومات الإ

 

، كلية الشرطة،  الإلكترونية، رسالة ماجستيرالواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات محمد سالم الزعابي، الجرائم   (1)
 . 3، ص  2014، أبوظبي

حمد الهنائي، عادل عبدالله حميد، الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة    إبراهيممحمد الأمين البشري محجوب،  (  2)
 . 22، ص  2018، ، أبوظبيالجنائية من مواجهتها، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

  ة العربية، حسين بن سعيد الغافري، منظومة سلطنة عمان في التشريعات لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دار النهض  (3)
 . 15 ص، 2011هرة، القا

[1] 
 



[2] 

  ، جنائيامي في الإثبات الجر والنظر في السلوك الإ  ،هذا النوع من الجرائمل  في التصديالعربية المتحدة  

 والتشديد الوارد في المواد القانونية التي نص عليها القانون.

مفهوم الجريمة  ل  تناو ي   ل و الأ  ،مطلبينمن ذلك قام الباحث بتقسيم المبحث التمهيدي إلى    ا  وانطلاق

 على النحو التالي: وذلك ، ن الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة  لتناو ، والثاني ييةلكترونالإ

 ية.لكترونل: ماهية الجرائم الإ والمطلب ال  •

 الدولة.  أمنية الماسة بلكترونالمطلب الثاني: أركان الجرائم الإ  •

  



[3] 

 ل والمطلب ال 

 يةلكترونماهية الجرائم الإ 

 ،ما كاد الناس يستفيقون من ثورة المعلومات الجامحةف  ،الثورات المعلوماتية  تتوالى على البشرية

وأنظمة   أجهز الحاسب الآليالاتحاد الفريد بين هذا    أو  التزاوجإلى أن طرأت ثورة جديدة خلقها ذلك  

إلى ما يسمى    الواحد والعشرين  وبدايات هذا القرن   العشرينالاتصالات الحديثة، لنصل في نهاية القرن  

المسافات بين الأفراد، واختصرت   وألغت   ،زاحت الحدود بين الدولأالتي  و بالتواصل عبر شبكة الإنترنت،  

  أو "الشبكة العنكبوتية"    أومحسوسة، سميت "بشبكة الإنترنت العالمية"،    أوالزمن عبر شبكة لا مرئية  

 (4) .(cyberspaceالسيبراني") أو"الفضاء التخيلي 

والحوكمة عبر    من إدارة الأ  :"الدبلوماسية السيبرانية  هفي كتاب  (5)  أشار الباحث )شون ريوردان(  وقد 

ومن ناحية أخرى يوجد بالفعل تنظيم    ،ا  ي من ناحية لا يزال فوضويلكترونأن الفضاء الإ  إلىالإنترنت":  

 ، يمكن أن تكون هذه الإدارة تقنية بحتة  ه، كما تشير إدارة الإنترنت في العالم بأنوالتطويرقابل للإصلاح  

تتعلق   أن  يمكن  والتشفير  أيضا  ولكنها  البيانات  بحماية  المحيطة  فقط  و   ،بالمسائل  ليس  يشكل  الذي 

قضايا الحوكمة    أيضا  كما ترتكز  جتمع الدولي والمحلي،  الم  أيضا  الإنترنت والفضاء السيبراني، ولكن  

وحمايتها،   البيانات  استخدام  على  لارتباطهاالرئيسية  والتشفير  بالإضافة  الشبكة   ،بالخصوصية    كون 

من    ترجع أغلبيتها إلى الأفراد حول العام، سواء    ، والتيأنتجت كميات هائلة من البيانات قد  المعلوماتية  

الا التواصل  وسائل  استخدام  الائت  أو  ،يجتماعخلال  الشخصية    أو  ،مانبطاقات  المعلومات  تحميل 

لأن    ا  عن غير قصد، نظر  الأفراد يتيحون هذه المعلومات  من  ي، والكثير لكترونباستمرار إلى الفضاء الإ

 

القضاء، بحوث   أحكامالحمادي، تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية و   أحمدمحمد    (4)
 . 9، ص 2006، أبوظبي، أبوظبيية والأمنية، القيادة العامة لشرطة جتماع ندوة شبكات الإنترنيت وتأثيراتها الا

(5) Cyberdiplomacy, shaun riordan, clays Ltd, London 2019, p. 33. 



[4] 

،  ها ونالمعلوماتية التي يستخدم  الخدمات عبر الشبكة  أحكامشروط و   من يقوم بالاطلاع علىالقليل منهم  

كما أن الكثير من هؤلاء لا  عشرات الصفحات المكتوبة بخط صغير،  عبارة عن  ما تكون    عادة  والتي

على    يكون  ومثال  فيها،  بياناتهم  وضع  يمكن  التي  بالاستخدامات  دراية  التواصل  ذلك  على  مواقع 

)جتماعالا الأفراد  (YouTubeو  Twitterو  Facebookي  بيانات  التواصل  وسائل  تتيح  حيث   ،

 . بدورها باستخدام هذه البيانات في تسويق منتجاتهاللشركات، لتقوم الشركات 

تقنية المعلومات في كون العالم أصبح يعتمد جرائم    أوتكمن خطورة جرائم الإنترنت والشبكات  و 

 ، سواء  (، لا سيما في البنية التحتية المعلوماتيةCyberspaceي )لكترونأكثر فأكثر على الفضاء الإ 

الاتحادية  الحكوم  أوالمصرفية    أوالعسكرية   العامة    ،المحلية  أوية  المؤسسات والشركات  إلى  إضافة 

بازدياد الاعتماد على شبكات الحاسب    أيضا  ية يرتبط  لكترون والخاصة. ولا شك أن زيادة الهجمات الإ

ية  لكترونر الهجمات الإطو والشبكة المعلوماتية للبنية التحتية الوطنية الأساسية، وهو ما يعني إمكانية ت

ية لا  لكترونأبعاد مفهوم الحرب الإ  أن  ا  في النزاعات بين الدول في المستقبل، علم  ا  حاسم  ا  لتصبح سلاح

 (6) .أيضا   وحتى العامة ، بلاسعة من المراقبينلدى شريحة و  زال غير مفهومي

ية والمعلومات نفسها على كثير من المعاملات التي يقوم بها الإنسان  لكترونفرضت التقنيات الإ  وقد 

ية  لكترونة الاتصالات الإأجهز استخدام عام، مثل  أوبشكل خاص  سواء   ،خلال ممارسته لحياته اليومية

كما تدخل في   ،يةلكترون والتجارة الإ ،يلكترونوالتراسل بالبريد الإ ،بالأعمال الوظيفية ومرورا   ،والفضائية

التحكم   الشامل،    فيوسائل  الدمار  وأسلحة  المعلومات و الصناعات  لتقنية  رهينة  اليوم  باتت  التي 

 ية. لكترون والاتصالات الإ

 

عمر حامد شكر، المجال الخامس: الفضاء الإلكتروني )دراسات استراتيجية(، المعهد المصري للدراسات، القاهرة،   (6)
 . 1، ص  2019



[5] 

ية للمعلومات والاتصالات  لكترونالتقنيات الإلا شك أن هذا التطور والتوسع المتسارع في استخدام  و 

ساعد على تزايد فرص    ، قد ومن خلال البنيات التحتية الوطنية للمعلومات   ،على المستويات الوطنية

 ( 7)ي.لكترون ية وجرائم الفضاء الإلكترون الجرائم الإ

توسع العالم في استخدام  ، و وتنوع أساليبها  ،لتزايدها   ا  ية يصعب حصرها وعدها؛ نظر لكترونفالجرائم الإ

ب الآلية بشكل غير  ة الحاسأجهز شبكة الإنترنت، فمنها ما يتمثل في استغلال البيانات المخزنة على  

عليه،   المخزنة  والبيانات  البرامج  لتدمير  الآلي  الحاسب  اختراق  ومنها  ضمنها  كما  قانوني،  تدخل 

هجمات    أو بيانات    أوأفلام    أو نسخ برامج  من    يةلكترونوعمليات القرصنة الإ  ، يةلكترونالفيروسات الإ

ية  منة الأجهز ام مثالية تتحدى الأإجر كون ساحة  تن الإنترنت سأيل المواقع، ويمكن القول ببساطة  تعط

رتكب بين  القيام بعملية احتيال على شبكة الإنترنت ت    والقضائية بثغرات قانونية ضخمة، فيمكن حاليا  

في وسط قرية في شرق    أو   ،الصين  أوجدون في لندن  او تالحقيقيون م  بينما المنفذون   ،إيطاليا وألمانيا

  الأنظمة القانونية زالت    ، وما(8) آسيا، ويثير هذا الأمر مشكلة قانونية بالاختصاص القضائي والإثبات 

في القانون  قادرين    بأسرهالعالم    وأساتذة  الخروجغير  الإ  على  الجريمة  عن  واضح  ية لكترونبتصور 

تأسيس أرضية قانونية واضحة   تحاولعاتها الكثيرة المختلفة، وإن كانت الأنظمة القانونية المختلفة يوتفر 

 (9) ية.لكترون للجرائم الإ

المعلوماتية  سرعة تطور التقنية  لية يرجع  لكترونتعريف الجريمة الإ  أوالاختلافات في مفهوم    ولعل

 هذه التقنية يكون محلا  في شكل الجريمة من جهة أخرى، فالنظام المعلوماتي  أو وتباين دور  ،من جهة

 

، ص  المرجع السابق ،الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية من مواجهتهامحمد الأمين البشري محجوب،  (7)
22 . 

ص    ،2017  ية، دار دريم بوك، الكويت، الطبعة الثانية،اجتماعمن وجهة نظر    يةرونبدر الخبيزي، الجرائم الإلكت(  8)
58 . 

 . 29ص  ،2011، ، الإسكندريةعماد مجدي عبد الملك، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار المطبوعات الجامعية (9)
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بأنها    محل الجريمة  زاويةمن    فهناك تعريفات تنطلقويكون وسيلة لارتكابها تارة أخرى،    تارة،  للجريمة

وكذلك    ،على الوسيلة  تعريفات أخرى تكز  ر بينما تالجريمة المرتكبة بالاعتداء على النظام المعلوماتي،  

 (10) الذي يرتكز على استخدام الحاسب الآلي.و  ،على أشكال السلوك غير المشروع

صعوبة الاتفاق على تعريف الجريمة المعلوماتية،  لعوامل التي أدت  الكما تجدر الإشارة إلى أن أهم  

التقنيات السابقة، كالهاتف والفاكس والتلفاز، فالمسألة  هو أن التقنية المعلوماتية أصبحت محل العديد من  

مثل وظيفة النشر والنسخ، وهو    ،بل تعدتها إلى وظائف عديدة  ،لم تقتصر على معالجة البيانات فحسب 

بقية الجرائم الأخرى    وبينما يحتم ضرورة التفرقة بين جرائم الإنترنت وشبكات المعلومات بالمعنى الفني،  

 (11) الحاسب الآلي كأداة لارتكابها. أوها الإنترنت ستخدم فيالتي ي  

كالشركات    ،يقصد بجرائم الإنترنت وشبكات المعلومات الدخول غير المشروع إلى الشبكات الخاصةو 

المعلومات، مثل تزييف   التي تحتويها شبكة  الرقمية  بالبيانات  والبنوك وغيرها وكذلك الأفراد، والعبث 

كلمات سرية لتسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم التي    أومحوها، وامتلاك أدوات    أوإتلافها    أوالبيانات  

بالنسبة    تلحق ضررا   ذاتها، وكذلك  والمعلومات  والألبالبيانات  التي تحتويهاجهز لبرامج    أيضا  وهي    ،ة 

 (12) .في سلوكها الإجرامي ا  التقنية المعلوماتية دورا  رئيسي فيهاالجرائم التي تلعب 

من   الإ  يرى وهناك  الجريمة  وفقلكترون تعريف  الإ  ا  ية  تقنية  جر للظاهرة  استخدام  عن  الناشئة  امية 

ارتكاب أي من الجرائم  و من خدمة الإنترنت  لفي الوصول  الآلي  ب  استخدام الحاس  ذلكمثال    ،لمعلومات ا

الوصول    أو  ،مثل جريمة السب   ،عتبر مخالفة للقانون والتي ت    ،الواردة ضمن قوانين الدول بحكم سياستها

 

 . 57ص ، ، المرجع السابقيةاجتماعمن وجهة نظر  يةالجرائم الإلكترونبدر الخبيزي،  (10)
 . 207ص  ، 1983 ، القاهرة،ممدوح خليل عمر، حماية الحياة الخاصة والقانون الجنائي، دار النهضة العربية (11)
 . 24، ص المرجع السابق، محمد الأمين البشري  (12)



[7] 

اختراق    أو  ،ة المركزيةجهز ل الأيتعطتقوم ب فيروسات  زرع    أو  ،الائتمان  أوبطاقة الدفع الفوري  بيانات  إلى  

 (13) مما يؤدي إلى تدميرها وإتلافها. ،أنظمة الدول

جرائم تقنية المعلومات    أوية  لكترونجرائم الإللعدم استقرار الفقه القانوني على مفهوم محدد ل  ا  ونظر 

اب  معظم الباحثين والكت  قد توصل  ف  ،تزال تحت البحث والدراسةلا  التي  و بوصفها من الجرائم المستحدثة،  

باستخدام    ،همفاهيم تخدم الباحث من منظور بحث هذا النوع من الجرائم إلى  في دراسة  جتهدوا  الذين ا

إليه تنتمي  الذي  المجال  التعريفات  لذل  ،أساليب ومناهج تلائم  تعددت    تبعا    ا  واتساع   ا  ضيق  وتفاوتت ك 

 (14) إليها. ينلمعايير دراساتهم، والمنطلقات المستند 

 التالي: كللمعيار الشخصي والموضوعي  ية وفقا  لكترونويمكن تعريف الجريمة الإ

 المعيار الشخصي:

في الدخول إلى المعلومات المخزنة  يقوم بها الجاني  الذي  مشروع  الغير  النشاط    أو هي الجريمة  

 . هار ي تغي أو هاحذفل الحاسب الآلي على

 المعيار الموضوعي: 

، وإساءة استخدامها  ،الجريمة التي تقوم على إدخال بيانات مزورة في أنظمة الحاسب الآلي  هي

 (15) ية.إلكترونمن الناحية  ا  أكثر تعقيد  تكون أخرى إضافة إلى أفعال 

 

الشارقة،    ،راق للنشر والتوزيعأو مسعد علي الصباحي الكندي، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية،   (13)
 . 17، ص  2019

، مركز الإمارات  أبوظبيدراسة تطبيقية على إمارة    : التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات،  إبراهيمراشد بشير   (14)
 . 25، ص 2008،  131العدد أبوظبي، والبحوث الاستراتيجية، 

الإسكندرية، الطبعة   ،نترنت، مكتبة الوفاء القانونيةأمير فرح يوسف، الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية وجرائم الإ  (15)
 . 65، ص 2011 ،لىو الأ
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هي  الدولة والذي ينصب فيه الموضوع:    أمن ية الماسة ب لكترون أن مفهوم الجرائم الإ  ويرى الباحث

والغرض منها    ، ويكون يلكترونرتكب عن طريق استخدام أي وسيلة ترتبط بالفضاء الإالجرائم التي ت  تلك  

 .ا  امتداده خارجي  كان أو ا  كان الضرر داخلي ، سواء  الدول ومصالحها أمنالمساس ب

الانتقاص من سيادتها،    أو  ،الدولة المساس باستقلال الدولة  أمنقترف ضد  الجرائم التي ت  تستهدف  و 

المساس بأسرار الدولة   أو  ،خاصة جريمة التجسس والخيانة  ،يةلكترونعتبر من أخطر الجرائم الإهي ت  و 

ن والدول  الأشخاص المعاديلومات للكثير من ، حيث أتاحت تقنية المع(16)يةرهاب الجرائم الإ  أو ،فشائهاإو 

ية الترويج لأفكارها ومعتقداتها، بالإضافة إلى أن تقنية المعلومات تعطي رهابالمعادية والمنظمات الإ

والمساس    ، سهل خلق الفوضى داخل الدولةيمما    ،للتأثير على المعتقدات الدينية وتقاليد المجتمعات   فرصا  

 ( 17)ها الداخلي وبنظامها العام.أمنب

وتعديلاته الخاص   2012لسنة    05تحادي رقم  لاقانون االفي المرسوم بالإماراتي  وقد عالج المشرع  

  أحكاممع عدم الإخلال ب على "  (47)حيث نصت المادة    هذه الجرائم،  بمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

المرسوم بقانون    هذا  أحكامل من قانون العقوبات، تسري  و الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأ

  أو على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني  

معلوماتية   إلكتروني    أوشبكة  الاتحادية تقنية وسيلة  أوموقع  بالحكومة  خاصة  إحدى    أو  ،معلومات 

 ". ت العامة المملوكة لأي منهماالمؤسسا  أوإحدى الهيئات  أو ،الحكومات المحلية لإمارات الدولة

ي قد تميز بقدر كبير من التوسع والشمول، حيث ماراتلاحظ أن قانون جرائم تقنية المعلومات الإوي  

أي من   أوستخدم في ارتكابها الشبكة المعلوماتية رة كافة إذا ا  ي الأفعال والانتهاكات الضارة والخط لتناو 

 

للإصدارات   شاطر محمد الجبوري، جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج، المركز القومي  إبراهيم(  16)
 . 184ص ، 2011لى، و القانونية، القاهرة، الطبعة الأ

 .77، ص  2007نترنيت، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  ( سامي علي عياد حامد، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإ17)
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المشرع قد أخذ بمعيار جمع فيه بين الوسيلة المستخدمة وموضوع  وسائل تقنية المعلومات، مما يظهر أن  

الأمر الذي    ،أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات   أوستخدم فيها جهاز الحاسب الآلي  ا    الجريمة، سواء  

ستخدم فيها ابتكارات مستقبلية في مجال  يعطي القانون قدرة على استيعاب أي أفعال غير مشروعة ت  

 ( 18).ت تقنية المعلوما

جميع  حرص المشرع على تضمين  لكما أن التحديد التفصيلي الذي أتى به القانون وشموليته يشير  

وخاصة ما ورد من نصوص تتعلق   ،ووضعها في دائرة التجريم، نتهاكات في مجال تقنية المعلومات الا

، والذي جاء بلا شك تحت  ا  خارجي   أو   ا  داخلي  سواء    ، الدولة ومصالحا  أمنبالأفعال والانتهاكات الماسة ب

بث عبر الإنترنت ووسائل تقنية  تأثير الانتشار الواسع وغير المقبول لهذا النوع من الانتهاكات التي ت  

من    ا  خطرا  كبيرا  على المجتمعات، وبذلك يكون القانون قد عالج واحد التي أصبحت تشكل  و   ،المعلومات 

ة التحقيق والعدالة الجنائية، بحيث وفر لها الركيزة التشريعية لمواجهة  أجهز أهم التحديات التي كانت تواجه  

سب  هذا النوع من الجرائم، بأن تم تمييز الأفعال المشروعة من غير المشروعة في مجال استخدامات الحا

 (19).الآلي ونظم تقنية المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 . 45سابق، ص  المرجع ال ،التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات بشير،  إبراهيمراشد  (18)
 . 46سابق، ص  المرجع ال ،التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات  إبراهيم بشير،راشد  (19)
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 المطلب الثاني 

 ية لكترونأركان الجرائم الإ 

تقوم إلا على   ختلف الفقه بشأن تحديد الأركان العامة للجريمة، فذهب البعض إلى أن الجريمة لاا

هي الركن   ،المعنوي، بينما ذهب آخرون إلى أن للجريمة ثلاثة أركانالركن هما الركن المادي و   ،ركنين

 . الشرعي والركن المادي والركن المعنوي 

الركن هما الركن المادي و   ،ذهب الفقه التقليدي إلى أن الجريمة تقوم على ركنين لا ثالث لهماو 

أكان   سواء    ،عبر عنه بالسلوك المادي الذي أخل بالمصلحة التي يحميها المشرعل ي  و الأالركن  ،  المعنوي 

ويأخذها المشرع بعين    ،النتائج التي تحيط به  ، ويدخل في إطار هذا السلوكا  يسلب أم    ا  يهذا السلوك إيجاب

وتربط بينه وبين    ، النفسية التي تسيطر على السلوك المادي  عنه بالقوة  عبري  ف الثاني  الركن  الاعتبار، أما  

خطر، ولكنها في الوقت ذاته وبالنسبة    أوفالجريمة ليست محض سلوك ضار    ،النتيجة المترتبة عليه

ويذهب هذا الاتجاه  ،  المعنوي   اللوم والمؤاخذة، وهذا جوهر الركن  يستحقلمن يقترفها انحراف عن الواجب  

بركنيها للجريمة  المشرع  تقييم  أن  ال  ،إلى  غير  الصفة  عليهاوإضفاء  مع    ،مشروعة  امره أو لتعارضها 

؛ ولذلك  (20) عبر هذه الصفة عن جوهر الجريمة ذاتهاونواهيه، لا يدخل في عداد أركان الجريمة، وإنما ت  

 هما الركن المادي والركن المعنوي. ،فقط فإن الجريمة تكون ذات ركنين

هي الركن الشرعي والركن المادي    ،ذهب الفقه الجنائي الحديث إلى أن للجريمة ثلاثة أركان  بينما

ف من الجاني مع نص  رَ تَ قْ عندما يتطابق السلوك المادي الم    الشرعيوالركن المعنوي، ويتحقق الركن  

 

، الطبعة الثانية، أكاديمية شرطة دبي، دبيالنظرية العامة للجريمة،    :علي محمود علي حمودة، قانون العقوبات  (20)
 . 117، ص  2008
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، فيقوم هذا الركن  سبب من أسباب الإباحةل  ا  خاضع  من نصوص التجريم والعقاب، شريطة ألا يكون هذا

 (21) تحقيقها. بمخالفة الواقعة المادية للغاية التي تهدف إلى

جميع أركانها الأساسية التي ت بنى عليها،   ت تم المعاقبة عليها إلا إذا استوفلا تقوم أي جريمة ولا ت و 

تنشأ المسؤولية الجنائية    أولا تقوم  فللمبدأ المتعارف عليه بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،    ا  وذلك وفق

الفعل جريمة، ولا   د عإلا إذا توافرت جميع أركان الجريمة، وفي حال تعذر أي ركن من أركانها، فلا ي  

 (22) .هتقام المسؤولية الجنائية على مرتكب

كما   ،عتبر الفعل غير مجرموإذ تخلف أحدهما ا    ،المادي المعنوي   يهالكل جريمة ركن  أن  الأصلو 

(  31قصد بالركن المادي للجريمة كما جاء في المادة )وي    ،ا  خاص  ا  تطلب القانون لبعض الجرائم قصد 

الامتناع عن فعل متى كان    أوامي بارتكاب فعل  إجر من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته "أي نشاط  

 (23) .ا  الامتناع مجرم قانون أوهذا الارتكاب 

المعنوي   الركن  في  أما  العمد  للجريمة  به  وفق  أوقصد  العقوبات  38)للمادة    ا  الخطأ  قانون  من   )

الامتناع عن فعل    أوويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل  والتي نصت على "  ،الاتحادي

أية نتيجة أخرى    أووذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة    قانونا    الامتناع مجرما    أومتى كان هذا الارتكاب  

 (24)."مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها

 

 . 118المرجع السابق، ص   ،النظرية العامة للجريمة :لعقوباتقانون اعلي محمود علي حمودة،  (21)
،  2011،  ولىالطبعة الأ  ،ان عم  ،  سوب والإنترنت: دار الثقافةخالد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحا (22)

 .31 ص
قانون العقوبات الصادر    أحكامبتعديل بعض   م2016( لسنة  7مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من  31المادة )(  23)

 م. 1987( لسنة  3بالقانون الاتحادي رقم )
قانون العقوبات الصادر    أحكامبتعديل بعض   م2016( لسنة  7مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من  38المادة ) (24)

 . م1987( لسنة  3الاتحادي رقم )بالقانون 
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عدم    أوعدم انتباهه    أوبإهماله    سواء    ،امية بسبب خطأ الفاعلجر أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإ

ية  لكترونأركان الجريمة الإف ا  عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة، إذ   أو ،رعونة  أو ا  طيش  أو  ،احتياطه

من خلال وسيلة تقنية    أو  ،يةإلكترونوسيلة    أولي  آهي تلك التي تتم باستخدام حاسب    ذ كر آنفا  كما  

ولكنها تختلف عنها    ،ية والجريمة التقليدية في بعض الأمورلكترونالمعلومات، وقد تتشابه الجريمة الإ

  (25) في كثير من الأمور.أيضا  

 

 

 

 

 

 

،  2001،  ، القاهرةفتحي سرور، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، دار النهضة العربية  أحمدطارق   (25)
 . 51 ص
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 ل والفرع ال 

 ية لكترونالركن المادي في الجرائم الإ 

بالشبكة  واتصال    ،يتطلب وجود بيئة رقمية  يةلكترونالإجرائم  الالسلوك المادي في    أوإن النشاط  

يقوم    ، فمثلا  التي تترتب عليه  ونتيجته  ،بداية هذا النشاط والشروع فيهبمعرفة    أيضا    ويفرض   ،المعلوماتية

لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل    ي لكترونالجهاز الإ  أو  مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب 

  ى بنفسه، وكذلك قد يحتاج إل   ها بإعداد   بقيامه   أو   ،ببرامج اختراق  الحاسب الآلي  أوي  لكترون الجهاز الإ

داعرة   مواد  طياتها  في  تحمل  صفحات  العامة  أوتهيئة  بالآداب  الجهاز  على  وتحميلها    ،مخلة 

 (26) .، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا  لبثهاHosting Server المضيف

  ، التحضيري وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل كل جريمة تستلزم  ولا

حتى ولو كان القانون لا يعاقب  ،  والشبكة المعلوماتية  الآلي  ب الحاسامي في جرائم  جر النشاط الإ   بدايةو 

، فشراء ءالشيالأمر بعض  يختلف  إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات    ،الأعمال التحضيريةعلى  

شياء  فمثل هذه الأ  ،للأطفالة  برامج اختراق، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعار 

 (27) تمثل جريمة في حد ذاتها.

الإو  النتيجة  الإ جر تثير مسألة  المثال مكان    ومنها علىنترنت مشاكل عدة،  امية في جرائم  سبيل 

ومثال عليه قيام أحد الجناة بارتكاب جريمة عن طريق استخدام الحاسب امية،  جر وزمان تحقق النتيجة الإ 

لبثها، كما لا    إعداد برامج فيروسات تمهيدا    أو  ،قيامه بإعدادها بنفسه  أو  ،وتثبيت برامج اختراق   ،الآلي

 يرية. يستلزم لكل جريمة وجود أعمال تحض 

 

 . 91، ص  2016ان، عم  ، ، دار خالد الليحانيجمال محمد، الجرائم الإلكترونيةلينا  (26)
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ية،  لكترون جرائم الإالامي في  جر النشاط الإ  ، وبدايةوفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري 

تلف في مجال تكنولوجيا  إلا أن الأمر يخ  ،لا يعاقب على الأعمال التحضيرية  حتى ولو كان القانون 

مثل هذه المشتريات جريمة في  تفشراء برامج اختراق وبرامج فك شفرات وكلمات المرور،    ،المعلومات 

قق  حتفعلى سبيل المثال ت   ،ية بعدة تعقيدات لكترونجرائم الإالامية في  جر ذاتها، وتأتي مسألة النتيجة الإ  حد 

الإ والزمجر النتيجة  بالمكان  أمامية  في  المجرمين  أحد  قام  فلو  خادم  ريان،  جهاز  باختراق  اللاتينية  كا 

(Serverأحد المصارف في الإ ) في الصين، فكيف يمكن معرفة وقت   ا  هذا الخادم موجود كان  ، و مارات

توقيت الجهاز الخادم في  أم    توقيت بلد البنك المسروق؟أم    ؟حدوث الجريمة؟ هل هو توقيت بلد المجرم

  ا  دولي  إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن، حيث إن هناك بعدا    أيضا    هنا  الصين؟ ويثار

 (28)في هذا المجال.

  

 

 . 72المرجع السابق، ص   م ،يةاجتماعمن وجهة نظر  يةبدر الخبيزي، الجرائم الإلكترون (28)
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 الفرع الثاني 

 ية لكترونالركن المعنوي في الجرائم الإ 

الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني،   بهذا الركنيقصد  

  ، مثلا  فالقصد الجنائي في جريمة الدخول غير المصرح به هي نية الجاني في الولوج إلى حاسب آلي  

يَ  الجاني في  زَ لْ ثم  نية  إثبات  بالإرادة  م  النتيجة  بتحقيق  المعلومات  الوارد على استخدام  تحدي الحظر 

 (29).والعلم

دخول ب  متهما  الجاني فيها  الذي كان  و   ،موريسالمعروفة بقضية  قضية  البرزت تلك المشكلة في  وقد  

انتفاء الركن المعنوي، الأمر  بوقد دفع محامي موريس   ،فيدرالي آلي جهاز حاسب  علىغير مصرح به  

الذي جعل المحكمة تقول: »هل يلزم أن يقوم الادعاء بإثبات القصد الجنائي في جريمة الدخول غير 

إثبات نية المتهم في تحدي  م زَ لْ يَ حاسب فيدرالي، ثم  ىيث تثبت نية المتهم في الولوج إلالمصرح به، بح 

الأمر يستدعي    ومثل هذااستخدام نظم المعلومات في الحاسب وتحقيق خسائر،  على  الحظر الوارد  

 (30) .تحديد أركان جريمة الدخول دون تصريح ىالتوصل إل

سوء النية هو  أن الركن المعنوي من منطلق  فيها  إلا أن بعض القوانين مثل القانون الفرنسي جاء   

على البريد    شترط المشرع الفرنسي وجود سوء نية الاعتداء مثلا  اية، حيث  لكترون جرائم الإالالأعم شأن  

ية  لكترون جرائم الإالبتوافر الركن المعنوي في    أيضا  ي الخاص بأحد الأشخاص، هذا ويمكن القول  لكترونالإ

جرائم الإنترنت في المثال الخاص بقيام أحد القراصنة بنسخ برامج حاسب آلي من موقع على شبكة   أو

 

 . 18، ص  2000، ، بيروتجامعة الحكمة ،جه الحديثة للجرائم المعلوماتيةو الأ علاء الدين منصور، (29)
 .92السابق، ص المرجع  ،الجرائم الإلكترونية ال محمد،لينا جم (30)
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من أجل الضرر بالمجني عليه    ،والقيام بفك شفرة الموقع وتخريبه للحصول على البرمجيات   ،المعلومات 

 . ا  معنوي أو  ا  طبيعي ا  شخص  كانسواء  

قيام أحد القراصنة بنسخ    حالنترنت في  بتوافر الركن المعنوي في جرائم الإ   أيضا  ويمكن القول  

البرمجيات   ىك شفرة الموقع وتخريبه للحصول علنترنت، والقيام بفشبكة الإ   ىموقع عل  من  حاسب برامج  

 . إيقاع الأذى بالشركةو 

جريمة الواقعة على  لالمادي المعنوي ل  ينمن خلال ما تم توضيحه من مقصد الركن  يرى الباحثو 

ية  لكترون الشبكات الإ  أوتقنية المعلومات من خلال سوء استخدام الأنظمة    باستخدام  ،الشبكة المعلوماتية

التزوير والتلاعب   أومعلومات،  الام آثار مادية ملموسة تساهم في تدمير  اقتح  أو  ،بطريقة غير مشروعة

الآلية، وتخلف كل جريمة من جرائم تقنية المعلومات بأركانها المادية    بالحاسبات في البيانات المرتبطة  

لكونها    ة،الدولة على حد   أمنل لكل جريمة ماسة بو التي سيتم التفصيل فيها خلال الفصل الأو   ،والمعنوية

 تدخل في صلب موضوع الدراسة.

ا   فني  ئا  يشكل عب   عليه  المسئولية الجنائيةلإيقاع    الإلكتروني  أولمعلوماتي  لمجرم اوالوصول إلى ا

وقد نصت المادة    ،امية المختلفة جر القائمين بأعمال التتبع والتحليل لملابسات الوقائع الإ  على  ا  بالغ  ا  وتقني

 لم تكن الولايات المتحدة طرفا    والتي  -  لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتيمن معاهدة بودابست    (12)

سوف يتبنى كل  " ى عل  – 2001  بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فيها، وسارعت بالانضمام إليها

تدابير أخر   طرف تشريعية، وأي  المعنوية عن أي جريمة    ى تدابير  قيام مسؤولية الأشخاص  لضمان 

رتكبت لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها إذا ما ا    ، موصوفة في هذه المعاهدة

 أساس من: على من عضو في الشخص المعنوي  ا  بوصفه جزء  أو ،بشكل منفرد 

 .تفويض من الشخص المعنوي  ▪

 .المعنوي سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص  ▪
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 .سيطرة داخل الشخص المعنوي  أوسلطة لممارسة رقابة  ▪

سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام مسؤولية    (1)جانب الحالات الواردة في البند    ىإل

السيطرة من قبل الشخص الطبيعي المشار إليه في   أوإذا ما أدي نقص الإشراف    ،الشخص المعنوي 

لهذه المعاهدة لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص   إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقا    ىإل  (1)الفقرة  

 (31)."طبيعي اقترفها تحت سيطرته 
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 ل والفصل ال 

 الدولة  أمنية الماسة ب لكترونالإ المواجهة التشريعية للجرائم 

كانت تلك التي    سواء    ،الجرائم التي تضر بسلامة الدولة  كتلالدولة    أمن قصد بالجرائم الماسة ب ي  

حيث  من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة،  هذه الجرائم  صنف  وت    خارجيا ،  أو  ا  الدولة داخلي  أمنتمس  

 .ر القيم الأدبية والمادية للدولةهد ليهدف مقترفوها 

التشريعات الجنائية كانت جرائم موجهة ضد ل الجرائم التي ظهرت في تاريخ  أو ومن الواضح أن  

عاقبت التشريعات الجنائية الوضعية    حيث ب عليها بعقوبة مشددة،  اقَ عَ وكان ي    ،المصالح العامة للجماعات 

الواضحة القسوة  طابع  عليها  يغلب  بعقوبات  المجموع  ضد  ترتكب  التي  الجرائم  على  بينما  ،  والعرفية 

 . عليه ىجرائم مألوفة بين المجرم والمعتد عد ت   ، فهيلذلك خلافا   الجرائم المرتكبة ضد الأفراد كانت 

تصل عقوبتها إلى  فكانت    ،بالمصالح العامة  كانت تلحق ضررا    التي تتسم بالخطورةالقضايا    ولأن

الجرائم    حيث النفي،    أوالإعدام   للتصدي لجميع  تهتم بوضع قواعد وأسس واضحة  التشريعات  كانت 

 . مرتكبهاعقوبات مشددة على  بفرض   تهامواجهو الدولة في جميع مجالاته،  أمنالماسة ب

  أمن بصفتها الشديدة ذاتها تجاه من يرتكب جريمة ماسة ب  حتى الوقت الحالي  قد ظلت العقوبات و 

،  في التعامل مع المجرمين، وفي سياستها العقابية   والرقي  ات التحضردرجالدول من  مهما بلغت  فالدولة،  

  التسامح وعدم    ،تقوية تماسكها، و وعلى سلامة حدودها  ،هاأمنظ على  الحفاجاهدة    تحاولكل دولة  إلا أن  

 (32) المعادية لها. ات صلات مع الجماع أوعلاقات يقيمون   الذينمواطنيها  مع

ية من خلال  لكترونوتعاملات الدول عبر الشبكات الإ  ،ي والمعلوماتيلكترونالتطور الإ  وقد أدى

لتصدي لجرائم  لال تقنية المعلومات  جقوانين أخرى في م  لفرض والتراسل فيما بين الدول    ،تخرين البيانات 

 

 . 13، ص المرجع السابق ،جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج شاطر محمد الجبوري، إبراهيم (32)
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  منتهديد الأل  تهدف  ،دوافع سياسيةخاصة أنه كثيرا  ما تكون الدوافع وراء ارتكابها  تقنية المعلومات،  

والعسكري  الآنالقومي  ي عرف  ما  أصبح  حتى  المعلومات   ،  الإ  ،بحرب    رهاب والإ  ، يلكترونوالتجسس 

 (33) ي.لكترونالإ

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة    5مرسوم بقانون  ال( من  44وقد نصت المادة )

( من هذا المرسوم بقانون من  38،  30،  29،  28،  26،  24،  4عتبر الجرائم الواردة في المواد )على "ت  

الدولة، أي جريمة منصوص عليها في    أمنعتبر من الجرائم الماسة بكما ت    ،الدولة  أمنالجرائم الماسة ب

جمعية    أومجموعة    أوية  إرهاب جماعة    أومصلحة دولة أجنبية    أوهذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب  

 هيئة عير مشروعة". أومنظمة  أو

، ن الدولة من الداخلمالماسة بأ  الإلكترونية  الجرائم  لو الأل  تناو   ،مبحثينلهذا الفصل    تم تقسيملذلك  

 :، وذلك على النحو التاليالخارجن الدولة من م الماسة بأ الإلكترونية الجرائمالثاني ل تناو 

 الداخلي. منية الماسة بال لكترونل: الجرائم الإ والمبحث ال  •

 الخارجي. منية الماسة بال لكترونالمبحث الثاني: الجرائم الإ  •

  

 

، المرجع السابق  ،تقنية المعلوماتمنظومة سلطنة عمان في التشريعات لمكافحة جرائم    حسين بن سعيد الغافري،  (33)
 . 13ص 
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 ل والمبحث ال 

 الداخلي  منية الماسة باللكترونالجرائم الإ 

  أمننطاق تطبيق القانون على الجرائم الماسة بل  و ل الأتناو لمطلبين، يهذا المبحث  تقسيم    سيتم

أنواع الجرائم من  ل المطلب الثاني  تناو بينما ي   منها،  يماراتوموقف المشرع الإ،  ةالدولة ومصالحها الداخلي

بشأن مكافحة   2012لسنة    5نص عليه المرسوم بقانون رقم    وفقا  لماحيث أركان الجريمة والتشديد  

 :  ت، وذلك على النحو التالية المعلوماجرائم تقني 

 الدولة الداخلي.  أمنل: نطاق جرائم  والمطلب ال  •

 الدولة الداخلي.   أمنية الماسة بلكترونالمطلب الثاني: أنواع الجرائم الإ  •
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 ل والمطلب ال 

 الدولة الداخلي أمن نطاق جرائم 

من الناحية المادية بكونها    الدولة من الداخل سيادة الحكومة على المحكومين، سواء    أمنقصد بي  

هذا الأمر هو الذي و   ،من الناحية المعنوية بكونهم يبدون لها الطاعة والولاء  أو  ،قابضة على زمامهم

 .الدولة أمنتتمثل فيه الجرائم المضرة ب 

بسيادة الدولة، فهو يطبق بسلطتها، ولأجل توفير   عتبر قانون العقوبات من أكثر القوانين التصاقا  وي  

الذي يخضع لسيادتها؛ ولذلك فإن الدولة هي التي    قليمالحماية لها ولكافة الأفراد الذين يعيشون على الإ

 ها.إقليمتملك سلطة العقاب على كل من ينتهك نصوص التجريم والعقاب في كافة عناصر 

جعل نطاق تطبيق نصوص التجريم والعقاب    فقد   ،سيادة الدولةوبالنظر إلى ارتباط التجريم والعقاب ب

ويسمى   الخاضع لسيادة الدولة  قليمالنافذة على الجرائم المرتكبة في النطاق المكاني لكافة عناصر الإ

عدم امتداد قانون العقوبات لملاحقة الجرائم التي  وشق آخر يدعى بالشق السلبي وهو  ،  بالشق الإيجابي

 الخاضع لسيادة الدولة.  ليمقترتكب خارج الإ

كان تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان يدور في فلك هذين الشقين، إلا أن هناك اعتبارات    وإذا

ب  معينة قد أدت إلى الخروج عليهما، فقد أصبح في الإمكان سريان القانون الوطني على جرائم ترتك

الإمكان كذلك عدم تطبيق القانون الوطني على بعض  ، وأصبح في  تهاالدولة لحماية مصلح  إقليمخارج  

 الوطني؛ بسبب عدم خضوعهم للقضاء الوطني لاعتبارات قد   قليمالجناة الذين يرتكبون جرائمهم على الإ

 دولية.  أوتكون داخلية 

تسري  "نصت على حيث  ،(16)ية في المادة قليم نص قانون العقوبات الاتحادي على مبدأ الإوقد 

المشرع المصري نص عليه  كما نص  ،  "الدولة  إقليمقانون على كل من يرتكب جريمة في  هذا ال  أحكام
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هذا القانون على كل من يرتكب    أحكامتسري  ( على " 1)المادة    نصت   ، فقد في قانون العقوبات   أيضا  

 .(34) "في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه

قانون العقوبات الاتحادي على جميع الجرائم التي ترتكب  ب ( المتقدم ذكرها  16المادة )   ويتم تطبيق

دون الاعتداد في ذلك بجنسية    ،العربية المتحدة  مارات ي الخاضع لسيادة دولة الإقليمداخل النطاق الإ

 مرتكب الجريمة.

المكاني   النطاق  التي تقع في  الجرائم  الوطني على كافة  العقوبات الاتحادي  قانون  ولعل تطبيق 

ى ية ذاته، ويستند كذلك إلقليم مضمون مبدأ الإلالعربية المتحدة يستند    مارات الخاضع لسيادة دولة الإ

  ،وتحرص على النص عليه في تشريعاتها الوطنية  ،المبدأ  تأخذ بهذا  الدولالمبررات التي جعلت كافة  

 .(35) في إطاره ية يتطلب تحديد الضابط الذي يطبققليمكذلك فإن التطبيق الصحيح لمبدأ الإ

الدولة من الداخل هي تلك الجرائم    أمنالجرائم المضرة بف  ،وفي إطار قانون جرائم تقنية المعلومات 

للدولة الداخلي  النظام  على  الاعتداء  على  تنطوي  بالأ  ،التي  به    منوالمساس  يتمتع  الذي  والاستقرار 

الاب  المساس  كان   سواء    ،لناسا الحكم، وتجريم    أوي  قتصاد الا  أو السياسي    أو ي  جتماع النظام  بنظام 

استقلال الدولة   فالحفاظ علىالناس واستقرارهم،    أمنية  حمالالدولة من الداخل يهدف    أمنالاعتداء على  

 .(36)الدولة من الخارج أمن محل الحماية في تجريم الاعتداء على  هي وسيادتها

ل فيها أهم  تناو   ،في عدة تشريعات   ةالدولة الداخلي  أمني بالنص على جرائم  ماراتقام المشرع الإوقد  

هو  وتعديلاته    1987لسنة    3عد قانون العقوبات الاتحادي رقم  الدولة الداخلي، وي    أمنجرائم الماسة بال

 

 . 2020لسنة  189 رقم وفقا  لآخر بالقانون   1937لسنة  58لعقوبات المصري رقم ( من قانون ا1المادة )  (34)
 . 73، ص  المرجع السابق ،النظرية العامة للجريمة :لعقوباتقانون ا علي محمود علي حمودة، (35)
 .45، ص  2015، القاهرة، الطبعة السادسة،  دار النهضة العربية  قانون العقوبات،فتحي سرور، الوسيط في  أحمد    (36)
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ل و ، حيث كان هذا التشريع هو الأمرتكبيها  وردع  ،هذه الجرائممن  المجتمع    ل في حمايةو التشريع الأ

 (37).ويقرر مواجهتها بعقوبات رادعة  ،ل هذه الجرائمتناو الذي ي

  أحكامتسري  "على    (16)المادة  تنص  ، فحكامقانون العقوبات الاتحادي هذه الأ  المشرع في   قنن كما  

الدولة أراضيها، وكل مكان يخضع    إقليمويشمل    الدولة،  إقليمهذا القانون على كل من يرتكب جريمة في  

المياه الإفي  لسيادتها بما   يعلوها، وت  قليمذلك  الذي  الجوي  الجريمة مرتكبة في  ية والفضاء    ليم إقعتبر 

كان يراد أن تتحقق    أوإذا تحققت فيها نتيجتها،    أوالدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها،  

 (38)".فيها

  قليمه يمكن تحديد الإق ية، فإن تطبيقه يحتاج إلى ضابط معين عن طريقليم على ضوء مبدأ الإو 

تحديد    أيضا  ، وعن طريقه يمكن لتطبيق قانون تقنية المعلومات  طبق فيه قانون العقوبات الوطنيالذي ي  

وبنص ق عليها هذا القانون، بَ طَ ؛ وذلك لكي ي  قليمعتبر الجريمة قد وقعت في نطاق هذا الإالزمن الذي ت  

ذكرت فقد  ،  قليميها على بيان المقصود بالإ( من قانون العقوبات الاتحادي سالف الإشارة إل16المادة )

ية، والفضاء  قليميشمل أراضي الدولة، وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإ  قليمبأن الإ

ويترتب عليها تطبيق    ،بنصوص قانونية  قليم يعلوها، كذلك فإن هناك حالات يمتد فيها الإ  الجوي الذي

 .(39)وهو ما يحدث بشأن السفن والطائرات  ،القانون الوطني

هو عبارة عن مساحة اليابس التي  الدولة    إقليم من خلال    العقوبات من حيث المكانطبيق قانون  وت

ما ، كهذا اليابس من طبقات الأرض   ت ما تح  قليمويشمل هذا الإ  ،تنحصر نطاق الحدود السياسية للدولة

الإ هذا  للدولة  قليميتضمن  السياسية  الحدود  داخل  تقع  التي  الماء  الإ  ،مساحة  بحرها  ي،  قليموكذلك 

 

ماجستير،   أحمد (37) الداخلي، رسالة  الدولة  بأمن  الماسة  للجرائم  والأمنية  الجنائية  المواجهة  السويدي،  سيف  غانم 
 . 14ص  ، 2015أكاديمية شرطة دبي، دبي، 

 . 74سابق، ص المرجع  ،علي محمود علي حمودة (38)
 . 75علي محمود علي حمودة، ص  (39)
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الأنهار الوطنية، والأجزاء التابعة للدولة من الأنهار الدولية، والبحيرات، )  يتضمن المياه الداخلية للدولةو 

فهو عبارة عن    يقليم الإ، وأما البحر  (والبحار المغلقة، والقنوات، والمضايق والخلجان، والموانئ البحرية

 أيضا  للعرف الدولي، و   تم تحديده وفقا  الجزء من البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة، والذي أصبح ي 

على أن مساحته   والتي نصت  ،يقليمبشأن البحر الإ 1985الاتفاقية الدولية الصادرة سنة   حكاموفقا لأ

 .(من هذه الاتفاقية 24المادة ) بحريا   عشر ميلا   ىز اثن و اتتج لا

إلى و ، الجوي ها إقليم أيضا  الأرضي للدولة، و  قليمطبقات الهواء التي تعلو الإ قليميشمل هذا الإا كم

  فهي  ،ية فلا تخضع لسيادة أي دولةو الا نهاية في الارتفاع، وأما طبقات الجو العليا والأجرام السم  ما

العليا في    حكاملأ  بمثابة الفضاء الحر، وذلك وفقا   بتنظيم استغلال الدولة للطبقات  الاتفاقية الخاصة 

سمى  ، وي  م1961ديسمبر    19للأمم المتحدة على مشروعها في    والتي وافقت الجمعية العامة  ،الجو

 .(40) الجوي  قليمبالإ

تحرص الكثير من الدول على النص في تشريعاتها على خضوع الجرائم التي تقع على السفن التي  و 

 (۱۸  ،۱۷)  انلمادتا  ، وتنظمعلى الطائرات التي تحمل جنسيتهاوكذلك  ،  لقانونها الوطنيمها  تحمل عل

تطبيق هذا القانون بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات    من قانون العقوبات الاتحادي 

اتين المادتين يمكن تحديد القانون الواجب ، وبموجب هالعربية المتحدة  مارات التي تحمل علم دولة الإ

 : تقع على ظهر السفن والطائرات على النحو الآتي  التطبيق على الجرائم التي

على ظهر السفن   فإن كافة الجرائم التي ترتكب   ،الف الإشارة إليهاس  (۱۷)لنص المادة    وفقا   -أ

التي تحمل علم دولة الإ المتحدة،    مارات والطائرات  أكانت   سواء    ،تحمل جنسيتها  أوالعربية 

 

الطبعة    ،العربية، القاهرة  ل، دار النهضةو القسم العام، الجزء الأ:  مرسي وزير، شرح قانون العقوبات  عبد العظيم  (40)
 . 80، ص 2006 الرابعة،
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نها تخضع لقانون العقوبات  فإ  ،كانت تملكها الدولة وتديرها لأغراض غير تجاريةأم    حربية،

 أينما وجدت. الوطني

ظهر السفن    فإن كافة الجرائم التي ترتكب على  ،سالف الإشارة إليها  (۱۸)لنص المادة    وفقا    -ب 

ي، تخضع  قليمفي بحرها الإ  أو  العربية المتحدة  مارات حد موانئ دولة الإأوالطائرات الأجنبية في  

 جنسيتها.تحمل  أو لقوانين الدول التي تحمل أعلامها،  -كقاعدة عامة  -

إذا توافرت فإنه يترتب عليها تطبيق    ،رد على هذه القاعدة حالات استثنائيةأو الإماراتي  لكن المشرع  

السفن والطائرات على النحو   قانون العقوبات الاتحادي الوطني، وفرق المشرع في هذه الحالات بين

 الآتي:  

 للسفن:بالنسبة  -أ

 إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة.  (1

  أو بالآداب العامة،    تخل  أوتعكر السلم فيها،    أوالدولة،    أمنتمس  ا  بطبيعتهة  كانت الجريمإذا   (2

 .يقليم بحرها الإ أو  ،حسن النظام في موانيها

 المحلية. قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات  أوإذا طلب ربان السفينة  (3

 المجني عليه من مواطني الدولة. أوإذا كان الجاني  (4

 ا .فيها دولي الاتجار أوحيازتها  أولها و اأشياء محظور تد  أوإذا كانت السفينة تحمل مواد  (5

 بالنسبة للطائرات: - ب

 ارتكاب الجريمة. العربية المتحدة بعد  مارات حدى مطارات دولة الإإإذا حطت الطائرة في  (1

 تخل بنظامها العام.  أو ،كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة إذا (2

 في الدولة. المنظمة لحركة الملاحة الجوية حكامإذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأ (3

 طلب قائد الطائرة المعونة من السلطات المحلية.  إذا (4
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 . الدولة  مواطني  لطائرة منالمجني عليه في الجريمة التي وقعت على ظهر ا  أوكان الجاني    إذا (5

  قليم لعناصر الإوقوع الجريمة في النطاق المكاني  كان يلزم لتطبيق قانون العقوبات الاتحادي    وإذا

وإنما الأمر   ا ،سليم  ق هذا القانون تطبيقا  بَ طَ على النحو سالف الإشارة إليه، إلا أن ذلك لا يكفي لكي ي  

النطاق المكاني السابق    ييحتاج إلى تحديد مكان وقوع الجريمة؛ وذلك لإمكان القول بأنها قد وقعت ف

 .تحديده

الإتناو كما   المشرع  بماراتل  الماسة  الجرائم  تقنية    أمني  جرائم  مكافحة  قانون  في  الداخلي  الدولة 

  أمن وقد تضمنت الجرائم الماسة ب  ،(30،  29،  28،  20،  4في المواد )  2012لسنة    5المعلومات رقم  

 الدولة وصورها. 

الدولة الداخلي هي   أمني لحماية  ماراتمها المشرع الإّ  رعد أخطر الأفعال غير المشروعة التي جَ وت  

  أو كراهية  ال  أوجرائم إثارة الفتنة  و   ،بقصد الحصول على بيانات حكومية  ،صريح جرائم الدخول بدون ت

الدولة ومصالحها   أمن تعريض    وجرائم  ي،جتماعالسلم الا   أوضرار بالوحدة الوطنية  الإ  أو  ،العنصرية

 أوضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة الإ أوالجرائم المتعلقة بالسخرية و والمساس بالنظام العام،  ،للخطر

رموزها،   أو سلامها الوطني    أو علمها    أو  ،لياء عهودهاأو   أو رئيسها وحكامها    أو  ،أي من مؤسساتها

القوانين    أوالدستور    أحكامتعطيل    أو  ،الاستيلاء عليه  أوالجرائم المتعلقة بقلب نظام الحكم في الدولة  و 

 السارية في البلاد.

 :قليمقضائية على نطاق الإ أمثلة 

من ديسمبر سنة    13بجلسة   في حكم محكمة تمييز رأس الخيمة، قضت محكمة الجنايات حضوريا  

بالحبس2006 المتهم  بمعاقبة  باستئناف    م  المحكوم عليه  فقام  له،  الموجهة  التهم  بناء على  والغرامة 

وتأييد    ،بقبول الاستئناف شكلا    م2007من يونيو سنة    19حضوريا  بجلسة  المحكمة  قضت  الحكم، و 

الأولى   للتهمة  بالنسبة  به  فيما قضى  المستأنف  السفن(،  الحكم  أحد  ارتكبها على متن  ء لغاإو )والتي 
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ذلك أن حدود تطبيق النص الجنائي تتفق وحدود الإقليم م، و ببراءة المتهم عن باقي الته والحكم   الأحكام

ويشمل إقليم الدولة أراضيها  ،فهو يطبق على كل جريمة ت رتكب في هذا الإقليم الخاضع لسيادة الدولة،

وطبقات    ،وإلى مركز الكرة الأرضية  ،بما في ذلك طبقات الأرض   ،لجوي وبحرها الإقليمي وفضاءها ا 

 ،وهذا الأصل هو الذي أخذ به التشريع الجنائي لدولة الإمارات   ،نهاية في الارتفاع  الجو والمياه إلى ما لا

  الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات   (16/1)المادة    ت إذ نص

ويشمل إقليم الدولة أراضيها    ،على "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة

كما حرص قانون  ،  وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها

الة أن تتضمن نصا  على  العقوبات على سريان تلك القاعدة على التشريعات العقابية الأخرى إلا في ح

الثالثة منه على "تسري أحكام الكتاب الأول من هذا    نصت والتي    ،خلاف ذلك بما أورده في المادة 

لم يرد نص فيها على خلاف    القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما

سريانه من حيث المكان أو الأشخاص  بما مفاده أنه إذا ورد نص في أي من تلك القوانين يبسط، ذلك"

المكان الذي يخضع لسيادتها أو الأشخاص الذين يسري عليهم فإنه    يجاوزعلى ما    –أو غير ذلك    –

 .وكذا الحال إذا قلص نص نطاق سريان القانون من حيث المكان أو الأشخاص ، يكون نافذا  

وألزمت الطاعن بالرسوم    ،برفضه  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا  وفي الموضوع  فلهذه الأسباب 

  (41) القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

 

 . 2007/ 10/ 21الدائرة الجزائية، جلسة   ق، محكمة تمييز رأس الخيمة 2 لسنة 16 الطعن (41)
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 المطلب الثاني 

 الدولة الداخلي أمنية الماسة بلكترونأنواع الجرائم الإ 

والمنصوص   ،الدولة الداخلي  أمنجميع الجرائم التي من شأنها المساس ب  لتناو سيتم في هذا المطلب  

جرائم   والتي تشملبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،  2012لسنة  5 رقم مرسوم بقانون العليها في 

بيانات حكومية على  الحصول  بقصد  تصريح  بدون  الفتنة  و   ،الدخول  إثارة    وجرائم  ،الكراهية  أو جرائم 

للخطر،   العليا  الدولة  الحكم،  لالدعوة    وجرائم تعريض مصالح  للقوانين    وجرائمقلب نطام  عدم الانقياد 

الإضرار    أووجرائم السخرية  الدعوة للمظاهرات دون ترخيص،    وجرائمالمعمول بها في الدولة،    والأنظمة

 وأسباب التشديد فيها. ،لكل منها اميجر الإ السلوك بيانبسمعة وهيبة الدولة، كما سيتم  

 :وذلك على النحو التاليكل فرع إحدى هذه الجرائم،    لتناو   ،فروع  لخمسةالمطلب  تم تقسيم هذا  وقد  

 ل: جرائم الدخول بدون تصريح بقصد الحصول على بيانات حكومية. والفرع ال  •

الفتن • إثارة  الثاني: جرائم  الوطنية  الإ  أوالعنصرية    أوالكراهية    أوة  الفرع    أوضرار بالوحدة 

 ي.جتماعالسلم الا

 الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام.   أمنجرائم المتعلقة بتعريض  الالفرع الثالث:   •

أي من   أوضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة  الإ  أوالفرع الرابع: الجرائم المتعلقة بالسخرية   •

 رموزها.  أوسلامها الوطني  أوعلمها   أولياء عهودها أو  أورئيسها وحكامها  أومؤسساتها 

تعطيل    أوالاستيلاء عليه    أوالفرع الخامس: الجرائم المتعلقة بقلب نظام الحكم في الدولة   •

 القوانين السارية في البلاد. أوالدستور  أحكام
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 ل والفرع ال 

 جرائم الدخول بدون تصريح بقصد الحصول على بيانات حكومية 

الوسائل التقنية الخاصة    أوالشبكات    أوالأنظمة    أو  الإلكترونية  جرائم الاعتداء على المواقع  تتم

صور غير بسيطة،   والثانية  ،صور بسيطةلى  و الأ   ،ية من خلال صورتينلكترونبالمعلومات والبيانات الإ

  شبكة معلومات   أوي  إلكتروننظام معلومات    أوي  إلكترونموقع  على  دخول  الوتتمثل الصور البسيطة في  

معلومات   أو تقنية  تصريح    وسيلة  التصريح،  و ابتج  أوبدون  حدود  غير    أوز  بصورة  فيه  بالبقاء 

 ، وتتمثل الصور غير البسيطة في حالتين:  (42) مشروعة

  أو ية  معلومات سرية خاصة بمنشأة مال  أوبقصد الحصول على بيانات حكومية،    لى:و الحالة ال 

 ية. اقتصاد  أو تجارية

  ،التدمير  أوالإتلاف    أو  ،الحذف  أوللإلغاء   المعلومات  أوإذا تعرضت هذه البيانات    الحالة الثانية:

 إعادة النشر. أوالنشر  أوالنسخ  أو ،التغيير أوالإفشاء  أو

معلومات   أووالإضرار ببيانات حكومية    ،تتجسد هذه الجنايات في جريمة الدخول بدون تصريح و 

بمنشأة مالية    أو   ،الحذف  أوتمثل الإضرار في الإلغاء    سواء    ،يةاقتصاد   أوتجارية    أوسرية خاصة 

المشرع هذا   ، وقد اعتبرإعادة النشر أوالنشر  أو النسخ  أو ،التغيير أوالإفشاء  أو ،التدمير أوالإتلاف 

 (43)ا .مشدد  الإضرار ظرفا  

 

، ص  2014،  ، دبيتقنية المعلومات، معهد دبي القضائي( عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، شرح قانون مكافحة  42)
42 . 

 . 43ص ،  المرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، (43)
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بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة    5  رقم  مرسوم بقانون ال( من  4المادة )ت  نصقد  و 

ز مليون  و اجت"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا ت   على

  أوي  إلكتروننظام معلومات    أوي  إلكترونوخمسمائة ألف درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع  

  أو كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية    سواء    ،معلومات  تقنية وسيلة  أوشبكة معلوماتية  

مدة لا تقل عن  وتكون العقوبة السجن   ية.اقتصاد   أوتجارية    أومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية  

مليون درهم، إذا تعرضت    2  تجاوزسنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا    5خمس  

النسخ    أوالتغيير    أوالإفشاء    أوالتدمير    أوالإتلاف    أوالحذف    أوللإلغاء   المعلومات  أوهذه البيانات  

 إعادة النشر". أوالنشر  أو

خلال   أن  المادة  هذه  من  لضمانيتضح  سعيا   العقوبة  شدد  قد  البيانات  و حماية    المشرع  سلامة 

الاختراق   الجريمة    أوالتدمير    أوالحكومية من عبث  ذلك، فمحل  المشرع هو    الذيما شابه  وضعه 

العائدة   أوية الخاصة  لكترونالمعلومات الإ  أوقصد بالبيانات الحكومية البيانات  البيانات الحكومية، وي  

الاتحادية  ل لإ  أو لحكومة  المحلية  العامة    أو  ،الدولة  مارات الحكومات  العامة   أوالهيئات  المؤسسات 

 ( 44)المحلية. أوالاتحادية 

 : الحماية القانونية

  سواء    ،باختلاف درجاتهاو الحماية لتشمل جميع البيانات الحكومية بأي شكل كانت    المشرع  فرض 

لم  و غير سرية بحسب الدرجات المتعارف عليها من سرية للغاية إلى درجة محظور،  أم    كانت سريه

يشترط نص المرسوم بقانون السرية بالنسبة للبيانات الحكومية، وجاز أن تتعلق هذه البيانات بأمور مالية  

 

لسنة    2وفقا  لأحدث التعديلات بقانون اتحادي رقم    2012( لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال( من  1المادة )  (44)
 في شأن قانون مكافحة جرائم تقية المعلومات.  2018
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بيانات حكومية، فإن مستندات أو  دام محل هذه الصورة من التجريم هو    ية، وما اقتصاد   أوتجارية    أو

 (45)وثائق تتضمن بيانات على قدر كبير من الأهمية لصالح الدولة. بأيذلك يعني أن الأمر يتعلق 

 :امي والعلاقة السببيةجر لسلوك الإا

  إعادة النشر  أوالنشر  أوبالإفشاء يتمثل امي في هذه الجريمة جر بناء على ما سبق فإن السلوك الإ

ية تعود للحكومة  إلكترون معلومات    أو على بيانات    ا  متعلق بسر، ويكون الاعتداء منصب   ا  والإفشاء دائم

سرية عملها    تعود طبيعة  التي  مؤسساتها  أوحدى هيئاتها  إ  أو  ،الدولة  مارات المحلية لإ  أوالاتحادية  

 (46) بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص في الدولة.

نظام معلومات    أو ي  إلكترون تنشئ العلاقة السببية بين قيام الجاني بالدخول دون تصريح إلى موقع  و 

إعادة نشر تلك المعلومات والبيانات،    أو نشر  وبين    ،وسيلة تقنية معلومات   أوشبكة معلوماتية    أوي  إلكترون

  أو ي  لكترون الإموقع  البالدخول إلى    ا  مرتبط   ا  إعادة النشر شرط  أوالنشر    أوإذ لابد وأن يكون الإفشاء  

أي من وسائل تقنية معلومات، وإلا فلا تطبق   أومعلوماتية  الشبكة  ال  أوي  لكترونالإمعلومات  النظام  

 (47)م بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.( من المرسو 4المادة ) أحكامحينها 

 تشديد العقوبة: 

فعلي  ووقوع إضرار  ،ارتكاب فعل الدخول، فإنه لابد من المشددة ولكي تقوم هذه الجريمة بصورتها

أي صورة من  ية في  اقتصاد   أوتجارية   أوبمعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية   أو  ،بالبيانات الحكومية

 

 . 40، ص المرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات ( عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف،45)
 . 264ص   ، 2018ي، دار النهضة العربية، القاهرة،  جتماع( حوراء موسى، الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا46)
  ، دار النهضة العربية، القاهرة،الحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات عبر شبكة الإنترنت  ،رشدي محمد علي  (47)

 . 310ص  ، 2013
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التدمير    أوالإتلاف    أو الحذف    أو( من هذا القانون، وهي الإلغاء  4نص المادة )الصور التي وردت في  

 إعادة النشر. أوالنشر  أوالنسخ  أوالتغيير  أوالإفشاء  أو

  ، مشددة  عد ظروفا  التي ت  و ( من المرسوم بقانون  4من المادة )وتتميز الأفعال الواردة في الفقرة الثانية  

لا يلزم أن تقع كلها، كما أن وقوع أكثر من فعل من هذه حيث  بأن وقوع أي فعل منها يكفي للتشديد،  

عد هذه الأفعال  الأفعال والنتائج لا يترتب عليه تعدد الظروف المشددة، بل يتوافر بها ظرف واحد فقط، وت  

تعد صورة  (، و  4لى من المادة )و رة الأالمنصوص عليها في الفقرة الثانية نتائج السلوك الوارد في الفق

( من المرسوم بقانون ضمن طائفة الجرائم المشددة بحدوث  4التجريم الواردة في الفقرة الثانية من المادة )

 النتيجة.

بالنشر    أوبالإفشاء    سواء    ،ويتخذ الركن المعنوي صورة العمد والقصد الجنائي في ارتكاب الجريمة

كون السلوك فيها لا يمكن    ،يمكن تصور ارتكاب الجريمة عن طريق الخطأحيث لا    ،إعادة النشر  أو

 (48) أن يتحقق دون وجود قصد جنائي.

مع  لى والثانية  و دمج الفقرتين الأ  وأنه من الأفضلأن المادة بصفتها المشددة هنا،    ويرى الباحث

بأن لا تقل  ، وأن يكون التشديد مدة معينة تتجاوزوالعقوبة التي لا  في صورة التخفيف هما البعض بعض

مصالح تمس الدولة وكيانها، وذلك من منظور ب  ا  في حال نتج عن ذلك ضرر العقوبة عن فترة محددة  

 . التوازن بين العقوبات التي فرضها المشرع

 

 

 

 

 . 268، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا ( حوراء موسى،48)
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 الفرع الثاني 

السلم   أوضرار بالوحدة الوطنية الإ  أوالعنصرية  أوالكراهية  أو جرائم إثارة الفتنة 

 يجتماعالا

  خلق وتغذية ، وتعمل على  التي من شأنها إثارة الفتنة بين أفراد المجتمعأصبحت السلوكيات  لقد  

،  تشتيتها وتدميرها و لوحدة الوطنية  ل  ا  ضرب  الأساليب أكثر  بين الأفراد من    الكراهية والعنصرية والطائفية

الإ شأنه  من  الذي  الاضرار  الأمر  والسلم  الوطنية  والآداب والإ  ،يجتماع بالوحدة  العام  بالنظام  خلال 

 . ، وتدمير البنيان الاجتماعيالعامة

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة    5  رقم  مرسوم بقانون ال ( من  24المادة )قد نصت  و 

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا  "   أن  على  هذه الصورعلى  

نشر معلومات على شبكة    أوأشرف عليه    أو  إلكترونيا    أدار موقعا    أومليون درهم كل من أنشأ    تجاوز

أفكار من شأنها إثارة الفتنة    أوالتحبيذ لأي برامج    أوللترويج   المعلومات  إحدى وسائل تقنية  أومعلوماتية  

الوطنية    أوالطائفية    أو العنصرية    أوالكراهية    أو بالوحدة  الإخلال    أوالسلم الاجتماعي    أوالإضرار 

 (49)".الآداب العامة أوبالنظام العام 

ومن الملاحظ استخدام شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل تقنية المعلومات في الترويج لبرامج وأفكار  

على  تعمل    تواجد الفئات التي  ، خاصة في ظلكما وصفتها المادة أعلاه  ، وذلكمن شأنها إثارة الفتنة

خاصة بعد انتشار وسائل التواصل   ،التسامح والتعايش  مع مبادئ  ، بما يتنافىالكراهية والعنصريةزرع  

 

 تقنية المعلومات. بشأن مكافحة جرائم  2012لسنة   5مرسوم بقانون المن  (24) المادة  (49)
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  ، فيختبؤون البعض   لدىمكبوتة  سلبية  ما في القلوب من شحنات  ساهمت في إفراغ  التي  و ي  جتماعالا

 (50).ةمن المواجه ا  ية خوفلكترونخلف الشاشات الإ

 الحماية القانونية: 

ي بفرض الحماية من أجل تجريم إنشاء  ماراتالمشرع الإ  ، فقد قام ( من المرسوم24نص المادة ) وب

التحبيذ لتلك البرامج    أونشر معلومات بقصد الترويج    أو  ،الإشراف عليه  أوي  إلكترونإدارة موقع    أو

إنشاء    في  امي الذي وصفه المشرع، ولها عدة صور تتمثلجر السلوك الإ  نشروالأفكار التي من شأنها  

إحدى وسائل   أووكذلك نشر معلومات على شبكة معلوماتية    ،الإشراف عليه  أوي  إلكترونإدارة موقع    أو

 فسلوك  ،أفكار معينة  أوالتحبيذ لبرامج    أوج  تقنية المعلومات، ولكن يجب أن يكون الموقع والنشر للتروي

سلوك الإتيان بيكفي    جميعا ، حيث ولا يلزم ارتكابها    ،النشر  أوالإشراف    أوالإدارة    أوالمجرم هو الإنشاء  

 ( 51).لأخذ صور التجريم منها واحد 

 امي والعلاقة السببية:جر السلوك الإ

مجرد نقل  فقط  وليس    ،أساليب تنطوي على الدعاية لهاوذلك إتباع  معينة،  وللترويج لبرامج وأفكار  

العلانية  طريقة أخرى من طرق    أوسيلة  أي و   أوالكتابة    أوبالقول    الترويج سواء  هذا    ويقع  ،الأخبار بشأنها

  ، نها تحقق الترويج. أما تحقق التحبيذ فيكون من خلال المدح والتفضيل والاستحسانأالتي يكون من ش

 أي بالنظر إليها بالقبول والملائمة. 

، وإضعاف انتماء  زعزعة وشق وحدة المجتمعلي  جتماع الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الا  ويؤدي

توثيق العلاقات بين أفراد المجتمع وفئاته مهما تنوعت  لأن السلم الاجتماعي يعمل على للدولة،    الأفراد 

، وذلك على أسس من الاستقرار والطمأنينة، والاحترام المتبادل بين فئات  ا  وسياسي  ا  وثقافي  ا  وعرقي  ا  ديني

 

 . 284سابق، ص  المرجع ال ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاحوراء موسى،  (50)
 . 286سابق، ص  المرجع ال ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاحوراء موسى،  (51)
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  ، ية المختلفةجتماع المجتمع وقطاعاته المتنوعة، والإضرار به يعني انتشار النزاعات والخصومات الا

فإن    ضعفها  أوي  جتماع حالة السلم الا  وبفقدان  ،التعاملات وحل الخلافات   يوالاحتكام إلى العنف ف

  وعدم تحقيق التنمية والتقدم للمجتمع والوطن   ،وزعزعة الاستقرار  ، منتدهور الأ  هي الطبيعية  النتيجة  

 .معا  

 ،في طور العمد   داخلةمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  (  24عتبر الجريمة في المادة ) وت  

  للجريمة   كونها تأخذ صورة القصد الجنائي العام، والذي يقوم على عنصر الإرادة والعلم، والركن المعنوي 

أشرف   أوأدار    أوي  لكترون نشاء موقع الإإ بأن يعلم أنه قام ب  ،يقوم بعلم الجاني بكافة عناصر الجريمة

وأن يعلم بأن السلوك    ،لمعلومات إحدى وسائل تقنية ا  أونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية    أو  ،عليه

 أوالعنصرية    أوالكراهية    أولبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة  تحبيذ    أوالذي يصدر عنه فيه ترويج  

 . الآداب العامة  أوبالنظام العام    الإخلال  أو  ،يجتماع السلم الا  أوالإضرار بالوحدة الوطنية    أو  ،الطائفية

وسائل    أوتمثيل علم الجاني أثناء نشره بأن المواد التي يقوم بنشرها على الشبكة المعلوماتية    ن ويمك

  ، لتحريضية على الكراهية والطائفيةتقنية المعلومات تحث على الكراهية والطائفية؛ أي أنه يجهل طبيعتها ا

  أو ر التي من شأنها إثارة الفتنة  التحبيذ لتلك البرامج والأفكا  أوويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الترويج  

 (52) كراه.إلى الكراهية والطائفية وذلك دون تحث ع  أو ،الطائفية أوالعنصرية  أوالكراهية 

 تشديد العقوبة: 

قانون  من الحبس الذي كان ينص عليه ال  بنصه بعقوبة السجن المؤقت بدلا    العقوبة  شدد المشرع

تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا    القديم، وأضاف التي لا  الغرامة  مليون درهم، وعلى    تجاوزللعقوبة 

للقاضي في هذا   حيث لا سلطة تقديرية ؛  ا  بجمع العقوبتين معأي  القاضي أن يحكم بالسجن والغرامة  

 

 . 54سابق، ص المرجع ال ،المعلوماتشرح قانون مكافحة تقنية  في عبد اللطيف،( عبد الرزاق الموا52)
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ث  أما تحديد مدة السجن فإنها تخضع للقواعد العامة، فلا تقل عن ثلا  ا ،وإلا كان الحكم معيب   ،الشأن

 ولا تزيد على خمس عشرة سنة.  ،سنوات 

ي  و  السابقة  العقوبات  إلى  الأبالإضافة  بمصادرة  المستخدمة في    أوالبرامج    أوة  جهز حكم  الوسائل 

ارتكبت منه  الموقع الذي    أووكذلك بإغلاق المحل    ،الوسائل المتحصلة منها  أو  ،ارتكاب هذه الجريمة

للمدة   أو  غلاق كليا  الإ   وأن يكون   ،دون علمهأم    كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه  سواء    ،الجريمة

 . التي تقدرها المحكمة
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 الفرع الثالث 

 الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام  أمن الجرائم المتعلقة بتعريض 

ي في التحريض جتماع مواقع التواصل الا أوية وشبكة الإنترنت لكترونالإ  ات يستخدم البعض الشبك

تعريض   اأي صور أخرى من شأنه  أورسوم كرتونية  أوأخبار  أوبث معلومات  أونشر  أوعلى أفعال 

للخطر  أمن العليا  ومصالحها  العام  أو  ،الدولة  بالنظام  الضبط    أو  ،المساس  مأموري  على  الاعتداء 

، فمن الممكن مثلا   كاذبةالخبار  الأنشر  ب  وفيما يتعلقالقانون،    أحكام أي من المكلفين بتنفيذ    أوالقضائي  

تواجد   أونقل   أخبار عن  الدولة  نشر  للحرب    أو  ،عصابة مسلحة في  الدولة  إشاعة تعرض   أونشر 

مسلحة،  مقاطع فيديو عن حدوث اعتداءات    لالمن خ نشر خبر كاذب    أوحدوث انفجارات،    أوالاحتلال  

في  الواقع هي أحداث تمت  بينما في  في مثل هذه الأخبار الكاذبة أنها حدثت بالدولة،    دعي الجاني وي

 .(53) ، بل وربما في زمن آخردولة أخرى 

 : الحماية القانونية

قد و ي،  جتماعالتواصل الا هذه الجرائم من الممكن أن ترتكب عبر شبكة الإنترنت بما فيها وسائل  

بشأن مكافحة جرائم   2012لسنة    5  رقم  مرسوم بقانون المن    (28)م المشرع هذه الصور في المادة  ر  جَ 

درهم كل من    مليون   تجاوز يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا  ، حيث نصت على " تقنية المعلومات 

وسيلة    أواستخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية    أوأشرف عليه    أو  يا  إلكترون  أدار موقعا    أوأنشأ  

  أورسوم كرتونية    أوأخبار    أوبث معلومات    أونشر    أوتقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال،  

 

 . 294، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (53)



[38] 

  أو المساس بالنظام العام،    أو  ،الدولة ومصالحها العليا للخطر  أمنمن شأنها تعريض    أخرى أي صور  

 (54).أحكام القوانين" أي من المكلفين بتنفيذ  أوالضبط القضائي  الاعتداء على مأموري 

الإشراف عليه بقصد التحريض   أوي  إلكترونالإدارة لموقع    أواستحدثت هذه المادة جريمة الإنشاء    وقد 

أخرى من شأنها تعريض   صورأي  أورسوم كرتونية  أو أخبار أوبث معلومات  أونشر  أوعلى أفعال 

 المساس بالنظام العام. أو ،الدولة ومصالحها العليا للخطر أمن

 امي:جر السلوك الإ

استخدام معلومات على الشبكة    أوالاشراف عليه،    أوي  إلكترونإدارة موقع    أوم المشرع إنشاء  ر  جَ 

أي صور    أورسوم كرتونية    أوأخبار    أوبث معلومات    أونشر    أو  ،وسيلة تقنية معلومات   أوعلوماتية  الم

 المساس بالنظام العام. أو ،الدولة ومصالحها للخطر أمنيكون من شأنها تعريض  أخرى 

 على النحو التالي: ، هي  اميجر ثلاثة أنواع للسلوك الإ وجود لاحظ من هذا النص وي  

الإشراف عليه بقصد التحريض على أفعال من شأنها تعريض    أو ي  إلكترون إدارة موقع    أو إنشاء   (1

هو الموقع  هنا  م  رَ جَ المساس بالنظام العام؛ فمحل السلوك الم    أو،  الدولة ومصالحها للخطر  أمن

 . يلكترونالإ

المعلوماتية   (2 الشبكة  على  معلومات  على    أواستخدام  التحريض  بقصد  معلومات  تقنية  وسيلة 

للخطر و الدولة    أمنأفعال من شأنها تعريض   العام؛ ويقصد   أو  ،مصالحها  بالنظام  المساس 

 

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذه المادة معدلة بموجب  2012لسنة  5مرسوم بقانون  ال( من  28المادة )  (54)
  2012( لسنة 5في شأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 2018لسنة (  2المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 .في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات



[39] 

المعلومات  في    باستخدام  واستغلالها  بها  الاستخدام  الجرائمالانتفاع  فمحل  هو  هنا  ؛ 

 . (55)المعلومات 

  أمنمن شأنها تعريض    صور أخرى أي    أورسوم كرتونية    أو أخبار    أو بث معلومات    أونشر   (3

بث نشر و   الاستخدام هنا هو  محل  ،المساس بالنظام العام  أو  ،الدولة ومصالحها العليا للخطر

 (56) .ر أخرى صو أي  أوكرتونية الرسوم ال أوخبار الأ أومعلومات ال

 الركن المعنوي:

النص يأخذ صورة الجريمة العمدية، يتضمن  امي في هذا  جر هو القصد الجنائي كون السلوك الإ

المساس  أوالدولة ومصالحها العليا للخطر  أمن ، وأن يعلم بأن تحريضه من شأنه تعريض (57) تحريضا

الإشراف    أوي  إلكترونإدارة موقع    أوبالنظام العام، ويجب أن تتجه إرادته إلى السلوك المتمثل في إنشاء  

  أو بث معلومات    أو وسيلة تقنية معلومات، نشر    أوالمعلوماتية    عليه، واستخدم معلومات على الشبكة

 (58) أي صور أخرى. أورسوم كرتونية  أوأخبار 

من   سواء    ،ما يتعلق بمصالح الدولة  المرتبطة بكلالمصلحة القومية    للدولةتعني المصالح العليا  و 

ية،  قتصاد الا  أوالسياسية    أومن الناحية الحربية    أو  ،نظام الحكم  أو  ،الناحية التي تختص بالمرافق العامة

 

ي قصد بالمعلومات تلك البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى، وصارت مرتبطة بسياق معين،  (55)
ية وهي المرتبطة بسياق  قتصاد، والمعلومات الاالمعلومات المرتبطة بسياق سياسيومثال ذلك المعلومات السياسية، وهي  

 ي....إلخ. اقتصاد
كتابة الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.    أو  ، ويتحدث بها قوة  نقل من معلومات وأحداثقصد بالأخبار: ما ي  ي   (56)

فلا يدخل فيها التخمينات    ،كزة على الواقع الماديتبدو أنها مرت  أووترتكز    ،هي المعلومات التي تتعلق بحادث معين
  أو أي أن الواقعة حدثت    ،بأمر قريب من جهة تصور حصوله  التنبؤات، فلفظ خبر ينبغي أن يكون متعلقا    أوالمستقبلية  

 ستحدث في وقت قصير من إذاعة نبئها. 
ارتكابها، وينصب التحريض على أفعال من شأنها    لخلق التصميم على الجريمة لدى الفاعل الأصلي لدفعه حو  (57)

 المساس بالنظام العام.  أو ،تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر
 . 74، ص المرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات بد الرزاق الموافي عبد اللطيف،ع (58)



[40] 

لحاق  لإية تؤدي  اقتصاد عمل مشروعات    أو  ،ومن أمثلة ذلك التآمر على إحداث اضطرابات داخلية

 . ثقافية أوية أمن أوية اجتماع  أوية اقتصاد  أوسياسية  الأضرار كانت  سواء   ،الضرر بالدولة

ما يؤدي بطبيعة الحال  وهو    ،إلحاق الضرر بالنظام العامللدولة  المصالح العليا  الإضرار بلي  وي

يتجه    والتي؛  المجتمعيةالعام والصحة العامة والسكينة    منالأالإضرار بمثل    ،ضرر مباشر بالمجتمعل

، ويحدث الإخلال بالنظام العام  رمعن المجامي الذي صدر  جر إليها القصد الجنائي من خلال السلوك الإ

 والصحة العامة.المجتمعي المساس بالهدوء  أو، لطمأنينة والأمانلالأفراد فقد في حالة 

المادة   في  عليه  المنصوص  التجريم  فإن  النهاية  إنشاء    والمتمثل  ،(28)وفي  موقع    أوفي  إدارة 

ا للخطر  همصالحو الدولة    أمنالإشراف عليه بقصد التحريض على أفعال من شأنها تعريض    أوي  إلكترون

 ، تقنيه المعلومات   أو معلومات الشبكات  وكذلك المتمثل في جريمة استخدام    ،بالنظام العامالمساس    أو

العليا  مصالحها  و الدولة    أمن أي صور أخرى من شأنها تعريض    أورسوم كرتونية    أو أخبار  بث    أو

 (59).المساس بالنظام العام أو ،للخطر

للقواعد العامة بأن    ا  د مدته وفقدَ حَ الذي ت  و بالسجن المؤقت،    الجرائموعاقب المرسوم الجديد على هذه  

مليون    تتجاوزغرامة التي لا  لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى ال

وليس للقاضي سلطة تقديرية في هذا    ا ،الحكم معيبكان  والجمع بين السجن والغرامة وجوبي وإلا    ،درهم

إليها في   يتم التطرق سوف  ف  ،ة إليها في الحكمزم القاضي بالإشار تتدابير التي يللأما بالنسبة ل،  الشأن

 الفصل الثاني. 

 

 

 . 76 ص، المرجع السابق ،تقنية المعلوماتشرح قانون مكافحة  عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، (59)



[41] 

 الفرع الرابع 

أي من   أوضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة الإ أوالجرائم المتعلقة بالسخرية 

  أوسلامها الوطني  أوعلمها  أو عهودهالياء أو  أوحكامها  أو  رئيسها  أو مؤسساتها 

 رموزها 

وهيبتها،   سمعته  على  للحفاظ  وطنه  مواطن غيور على  كل  الجنسية  يحرص  رابطة  بها  وتربطه 

حيث يجب أن يتحلى كل مواطن بالمسؤولية    لدى جميع المواطنين،  ض رَ تَ فْ طبيعي وم  أمر  وهذا    ،والولاء

 ه واستقراره. أمنتحقيق تجاه وطنه، ويبذل قصارى جهده لحمايته، ويسعى ل

نشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات ل  تهدفالأخيرة سلوكيات    الأونةفي  لكن انتشرت وتعددت  و 

  أولياء عهودها  أو   أو كامها  ح  أورئيسها    أو  ،أي مؤسساتها   أو مكانة الدولة    أو هيبة    أوتمس بسمعة  

من خلال    سواء    ،الشبكة المعلوماتية  أووذلك عبر تقنية المعلومات    ،سلامها الوطني  أو علمها    أو  م،نوابه

 ا  نطر ،  السلوكيات هذه  تجريم  لالمشرع  ب  ىالأمر الذي حد   ،يجتماعالتواصل الا  مواقع  أوإلكترونية  مواقع  

  منتكدير الأ  ، وانعكاس ذلك علىفيما يتعلق بسمعه وهيبة الدولةالناتجة عنها  لجسامة الأضرار المباشرة  

تؤثرلأن مثل هذه  العام،   الدولة  الأمور  وبالتالي كان لابد من تجريمها، وسن    على مقومات  سلبيا ، 

عليها، تعاقب  تمثل  تشريعات  مكوناته  حيث  بكل  الدولة  والا  احماية  والاجتماعية  ية  قتصاد السياسية 

 .أفراده جميعستقر ياستقرار الوطن يستقر المجتمع و بأي مصلحة أخرى، ف لوية عنو الأ

فيها  و  بما  الإنترنت  شبكة  عبر  ترتكب  أن  الممكن  من  الجرائم    مواقع   أو  الإلكترونية  مواقعالهذه 

الا في  ر  جَ   وقد،  (60) يجتماع التواصل  المشرع  )مها  بقانون المن  (  29المادة  لسنة    5  رقم  مرسوم 

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي "، حيث نصت على  أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بش 2012

 

 . 306، ص  الاجتماعي، المرجع السابقالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل  حوراء موسى، (60)



[42] 

  أو إشاعات على موقع إلكتروني    أوبيانات    أوأخبار    أومليون درهم كل من نشر معلومات    تجاوز لا  

مكانة الدولة   أوهيبة    أوالإضرار بسمعة    أومعلومات بقصد السخرية   تقنية وسيلة   أوأي شبكة معلوماتية  

  أو نواب حكام الإمارات    أولياء عهودهم  أو   أوام الإمارات  حك  أونائبه    أورئيسها    أوأي مؤسساتها    أو

 . "رموزها أونشيدها الوطني   أوشعارها  أوالسلام الوطني  أوعلم الدولة 

 امي:جر السلوك الإ

الشبكات إشاعات عبر أي    أوبيانات    أوأخبار    أوفي نشر معلومات    هناامي  جر السلوك الإ  يتمثل

  أوقصد بالنشر الإذاعة وي   ،جريمةللأداة بمثابة والتي تعتبر   ،يجتماع الا التواصل وسائل أوالمعلوماتية 

بيانات يسعى إليها الجاني    أوتعليقات    أومشاهد    أو  ،فوتوغرافية  أوية  إلكترونصور     عبرالاشاعة سواء  

 (61) .عليها الرأي العام أوليطلع الجمهور 

 الركن المعنوي:

ويلزم بها العلم والإرادة من النشر، وذلك بتضمن سلوكه    ،الجرائم العمدية بقصد عد هذه الجريمة من  ت  

 منزلتها بحسب وصف المادة. أو مكانتها أو الدولة سمعةضرار بالإالسخرية و 

 

 

 

 

 

 . 78 ، صالمرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات بد الرزاق الموافي عبد اللطيف،ع (61)



[43] 

 الخامس الفرع 

  أحكامتعطيل  أوالاستيلاء عليه  أو الجرائم المتعلقة بقلب نظام الحكم في الدولة 

 البلاد القوانين السارية في  أوالدستور 

أي اعتداء مهما كان الشكل    وحمايته منالحفاظ على نظامها السياسي    حرص جميع الدول إلىت

كان بمجرد    ولوحتى  ،  للمساس بنظام الحكم  محاولةأي    مر  جَ السياسي للدولة، الأمر الذي جعل المشرع ي  

تشمل  لالحماية  وتمتد هذهلخروج على الحاكم، ل أية آثارإن لم يترتب على الدعوة حتى و لذلك، و  ةالدعو 

 (62)والقوانين السارية في البلاد.  أو الدستور التصدي لتعطيل 

من خلال التحريض بداية    يهالاستيلاء عل  أوالحكم في البلاد  تغيير نظام    أوالدعوة لقلب    وتنشأ

في  القائم    النظام  تغيير من خلال بث فكرة    لكراهيته وازدرائه، وذلكثم اتباع أساليب تهدف    ،على ذلك

  ، الاستيلاء عليه  أوحتى تسوقهم تلك الفكرة إلى السعي نحو تغييره    ،زدرائهلا، ودعوتهم  نفوس المواطنين

 (63) .ا  كلي أوكان  الاستيلاء عليه جزئيا   أوكانت الغاية من قلب نظام الحكم  سواء  

تحريض   الاستيلاء عليه  أوير نظام الحكم  تغي  أوالترويج لقلب    أوالتحريض    أومن قبيل الدعوة    عد وي  

الغير على تغيير الحكم الرئاسي إلى حكم جمهوري، على أن تكون العبارات دالة على وجوب اتخاد  

شبكات التواصل   أولإمكانية ارتكاب هذه الجرائم عبر تقنية المعلومات    ا  القائم، ونظر   سلوك يحارب النظام

جَ   ،يجتماعالا المادة  ر  فقد  في  عليها  ونص  المشرع  بقانون المن    (30)مها  لسنة    5  رقم  مرسوم 

  أو "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ  ، حيث نصت على  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012

 وسيلة تقنية معلومات   أوعلوماتية  نشر معلومات على الشبكة الم  أوأشرف عليه    أو  يا  إلكترون  أدار موقعا  

 

 . 366ص   ، 2004دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  والإعلام،طارق سرور، جرائم النشر  (62)
 . 319، ص  المرجع السابق، يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (63)



[44] 

قلب    أوتهدف   إلى  الدولة    أوتدعو  الحكم في  تعطيل    أو الاستيلاء عليه    أوتغيير نظام   أحكامإلى 

المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في    أوالقوانين السارية في البلاد    أوالدستور  

ذاتها كل من روج بالعقوبة  المذكورة    أوإلى    الدولة، ويعاقب  سهلها   أوحرض على أي من الأفعال 

 للغير".

 امي:جر السلوك الإ

. 1يكفي ارتكاب إحداها لقيام الجريمة وهي ) و   ،الجريمة عدة صور  هامي لهذ جر يتمثل السلوك الإ

وسيلة    أو. نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية  ۲الإشراف عليه،    أوي  إلكترون إدارة موقع    أوإنشاء  

إلى تعطيل    أو الاستيلاء عليه    أوالدولة  في  تغيير نظام الحكم    أوقلب  ل. الترويج  ٣تقنية معلومات،  

المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم    أوالقوانين السارية في البلاد    أوالدستور    أحكام

 (64) . تسهيل أي من الأفعال المذكورة للغير(.5تحريض على أي من الأفعال المذكورة،  ال.  4الدولة.    في

 الركن المادي: 

إحدى    أوإدارته على شبكة تقنية المعلومات    أو  في إنشاء موقع  لهذه الجريمةالركن المادي    يكمن

بغض النظر عن تحققها    ،وذلك للغايات المنصوص عليها في المادة أعلاه  ،يجتماع مواقع التواصل الا

تغيير نظام    أولا يلزم أن تتحقق الدعوة إلى قلب  و   ،من عدمه، كونها جريمة شكلية وليست جريمة مادية

  أو   ،القوانين السارية في البلاد   أوالدستور    أحكامإلى تعطيل    أو  ،الاستيلاء عليه  أوالحكم في الدولة  

مناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، كما لا يلزم تحقق وجود خطر  ال

 (65) التحريض على قلب نظام الحكم. أو ،حقيقي في الأصل بمجرد الدعوة

 

 . 75 ، صالمرجع السابق، شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، (64)
 . 324، ص  المرجع السابق، يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا موسى،حوراء  (65)



[45] 

القصد الجنائي كونها جريمة عمدية، ويلزم لقيامها القصد   فيالركن المعنوي لهذه الجريمة    ويتجسد 

يشرف عليه، وبأنه    أو  يا  إلكترون  يدير موقعا    أوالجنائي بالعلم والإرادة؛ فيجب أن يعلم الجاني بأنه ينشئ  

 وسيلة تقنية معلومات. أوينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية 

 أو تغيير نظام الحكم في الدولة  أوهدف إلى قلب ي أوكما يجب أن يعلم بأن سلوكه يتضمن دعوة 

المناهضة للمبادئ   أو  ،البلاد   يالقوانين السارية ف  أوالدستور    أحكامإلى تعطيل    أو  ،الاستيلاء عليه

 (66) الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

الإشراف على الموقع، وإلى نشر تلك المعلومات    أوالإدارة    أوأن تتجه إرادته إلى الإنشاء    ويجب 

 إلى تلك الدعوة والهدف منها.  أيضا  وأن تتجه إرادته    ،وسيلة تقنية معلومات   أوعلوماتية  على الشبكة الم

  أو ة  جهز مصادرة الأل  فرض المشرع بحسب نص المادة أعلاه عقوبة السجن المؤبد بالإضافة  وقد 

  أو الأموال المتحصلة منها، واغلاق المحل    أوارتكاب هذه الجريمة  في  الوسائل المستخدمة    أوالبرامج  

كليا    ا رتكبت   الذيالموقع   الجريمة  التي تصدرها  للم  أو   فيه  أن،  المحكمةدة  بتقض   وللمحكمة  بعاد إي 

 ص عليها في أي قانون آخر. نَ مراعاة أي عقوبة أشد ي   وللمحكمة ،الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة

تدبير    ، فقد نصت علىنصت المادة على مجموعة من التدابير التي يجوز للمحكمة الحكم بها  كما

استخدام    أوحرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية،  و المراقبة،    أووضع المحكوم عليه تحت الإشراف  

المعلومات الإ تقنية معلومات أخرى،    أو،  ةيلكترون نظم  لأي وسيلة  ى  أو ه في م تدبير وضعبالإضافة 

  وهو ما سيتم التطرق له ،  ة لذلكمدة التي تراها المحكمة مناسب ، وأن تحدد المركز تأهيل  أوعلاجي  

 في الفصل الثاني. تفصيلا  

  

 

 . 324، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (66)
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 المبحث الثاني 

 الخارجي  منية الماسة باللكترونالجرائم الإ 

ة يمكن تلخيصها بالاختصاص  مشترك  أحكامالدولة الداخلي والخارجي ب  أمنتلتقي الجرائم الماسة ب

الجنائي،    العيني والاتفاق  التحريض  وفي  الخطر،  جرائم  تحديد  في  والتوسع  القضائي،  والاختصاص 

الجرائم،   التشري  كذلكو وصفة مرتكبي  والقانونيةمن حيث الصياغة  التجريمعية  والعقوبة، وفي   ، وفي 

متناع عن التبليغ عن والمعاقبة، واقتصاص ضمانات حق الدفاع، وتجريم الا  أصول الملاحقة والمحاكمة

 (67) .مبعض الجرائ 

، ا  ومصالح الدولة داخلي  أمن ما يخص الجرائم التي تمس  فيل  و في المبحث الأ  بيانه ما تم    وحسب 

شرح نطاق تطبيق  ل  و ل المطلب الأتناو تقسيمه لمطلبين، ي  سيتمالأخير من هذا الفصل    المبحث في هذا  ف

في هذا   يماراتموقف المشرع الإ ، وبيانالدولة ومصالحها في الخارج أمنالقانون على الجرائم الماسة ب

من حيث أركان الجريمة والتشديد حسب ما نص عليه    أنواع الجرائم   ل المطلب الثانيتناو بينما ي   الصدد،

 : ، وذلك على النحو التاليبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة   5المرسوم بقانون رقم 

 الدولة الخارجي.  أمنل: نطاق جرائم  والمطلب ال  •

 . الدولة الخارجي  أمنية الماسة بلكترونالمطلب الثاني: أنواع الجرائم الإ  •

  

 

،  2000ة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي،   موسوعة الأعظمي، إبراهيمسعد  (67)
 . 15ص 
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 ل والمطلب ال 

 الدولة الخارجي أمن نطاق جرائم 

  على بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة   5مرسوم بقانون  المن  (47)نصت المادة 

تسري    ل من قانون العقوبات و الكتاب الأ  الفصل الثاني من الباب الثاني من   أحكاممع عدم الإخلال ب"

إذا كان محلها نظام    الجرائم الواردة به خارج الدولة  هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى  أحكام

وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة    أوي  إلكترون موقع    أوشبكة معلوماتية    أوي  إلكترونمعلوماتي  

سات العامة المملوكة  المؤس  أو إحدى الهيئات    أوالدولة    مارات إحدى الحكومات المحلية الإ  أوالاتحادية  

 لأي منهما". 

ينطبق  ف  ،الداخلي  منية الماسة بالألكترون بالاختصاص المكاني في الجرائم الإ  ا  سلف  التوضيحوكما تم  

 ضوابط نص عليها القانون.استثناءات و  وإن كان هناك ،على هذه الجرائم نفس النظريات 

لتطبيق   جوهريا    العربية المتحدة شرطا    مارات الوطني لدولة الإ  قليم عتبر وقوع الجريمة على الإي  و 

 . على هذه الجريمةقانون العقوبات الاتحادي 

الجريمة نفسها، وعلى نوع   الجريمة يتوقف على طبيعة  ولا يوجد شك في أن تحديد مكان وقوع 

القانون على الجاني مرتكب  امي المرتكب من الجاني، وعلى المركز القانوني الذي ينزله  جر النشاط الإ

فاعلا   كان  إذا  فيما  يتحدد   شريكا  أم    أصليا    الجريمة،  الجريمة  ارتكاب  مكان  بأن  القول  ويمكن  فيها، 

جزء من هذا الركن، فالعبرة إذن بوقوع ماديات الجريمة على    أو  كان الذي يتحقق فيه ركنها الماديبالم

، كذلك فإن الجريمة  قليمناصر الركن المادي على هذا الإالدولة، وأبسط صورة لذلك أن تقع كافة ع   إقليم

المادي على هذا الإ  فقط  وقع  إذا  قليم عتبر قد وقعت على الإت   الركن  ي  ، كأ قليمأحد عناصر  ب كَ تَ رْ ن 

 آخر.  إقليمامية على جر حقق النتيجة الإتوت ،قليمالسلوك المادي في الإ
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وقوع أي عنصر من عناصره    أو  ،المادي للجريمة بأكملهووفقا لهذه القاعدة العامة فإن وقوع الركن  

تطبيق قانون  لالعربية المتحدة يؤدي    مارات دولة الإ  إقليم على    (العلاقة السببية،  النتيجة)الفعل،  الثلاثة  

بوقوع    أولاحظ أن العبرة هنا بوقوع الركن المادي للجريمة بكامل عناصره،  العقوبات الاتحادي عليها، وي  

 الدولة؛ لكي يطبق على الجريمة قانون العقوبات الوطني.  إقليمداخل  أحد عناصره

  إقليم ولذلك فإن قانون العقوبات الاتحادي يطبق في تلك الفروض التي قد يكون فيها الجاني خارج  

  إقليم بعضها على    أوفي جريمة وقعت كلها    شريكا    أو  في الخارج تجعله فاعلا    ويرتكب أفعالا    ،الدولة

 ، ويبدو ذلك في فرضين هما: مارات دولة الإ

يسرى هذا القانون "من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على    ( 19)بموجب المادة    ل:وال 

بعضها داخل    أوفي جريمة وقعت كلها    شريكا    أو  خارج الدولة يجعله فاعلا    على كل من ارتكب فعلا  

الإف،  "الدولة دولة  إذا كان خارج  فعلا    مارات الجاني  فاعلا    وارتكب  تحققت كل    ا  أصلي   يجعله  لجريمة 

المادي   ركنها  داخل    أوعناصر  الركن  هذا  عناصر  الإ  إقليمأحد  يطبق على هذه مارات دولة  فإنه   ،

 الجريمة في هذه الحالة قانون العقوبات الاتحادي. 

 إذا وقع أي من أفعال الاشتراك ( من قانون العقوبات الاتحادي  19بموجب أيضا  المادة )  الثاني:

، وارتكب الفاعل الأصلي الجريمة موضوع  مارات دولة الإ  إقليمخارج    (المساعدة)التحريض، الاتفاق،  

 الحالة.، فإن قانون العقوبات الاتحادي يطبق في هذه مارات دولة الإ  إقليمالاشتراك داخل 

، فلا يطبق قانون العقوبات الاتحادي؛ مارات خارج دولة الإ  لاحظ أنه إذا وقعت أفعال الاشتراك فقطوي  

دولة   إقليمبعضها في    أوسالف الإشارة إليها بوقوع الجريمة كلها  (  19)لأن المشرع اعتد في المادة  

 .مارات الإ

تطبيق هذا النص بالنظر إلى طبيعة المصلحة التي يحميها؛ ولذلك فإنه يطبق على كل جريمة  يتم  و 

بجنسية مرتكبها، فالضابط في   أوتمس مصلحة أساسية للدولة، دون الاعتداد في ذلك بمكان ارتكابها، 
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  قليم لإتحديد سلطان النص الجنائي يكمن في أهمية المصلحة التي تهددها الجريمة، بصرف النظر عن ا

 الذي ارتكبت فيه، وعن جنسية مرتكبها.

ويمثل هذا المبدأ أهمية واضحة لكل دولة، ذلك أن كل دولة تحرص على حماية مصالحها الأساسية  

عن طريق إخضاع الجرائم التي تمسها لقانونها الداخلي ولقضائها الوطني، خاصة وأن الدول الأخرى  

ا؛ وبذلك فإن ضابط المصلحة كأساس لامتداد القانون  غيره قد لا تهتم بالاعتداءات التي تمس مصالح

مصالح  فية؛ قليموهو بمثابة توسع في مبدأ الإ ،عد هو الأساس لهذا الامتداد الدولة ي   إقليمالوطني خارج 

نطاقها   خارج  من  عليها  الاعتداء  جاء  ولو  حتى  الوطني،  قانونها  حماية  إلى  تحتاج  الوطنية  الدولة 

 ي. قليمالإ

الدولة؛ لكي    إقليم من قانون العقوبات الاتحادي فإن هذا القانون يمتد خارج    (۲۰)بموجب المادة  و 

  أو يطبق على الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للدولة، وذلك بصرف النظر من مكان ارتكابها،  

 جنسية مرتكبها؛ وبذلك يمكن تحديد الشروط الآتية لتطبيق هذا المبدأ:

 . يقليمالتي تمس المصالح الأساسية للدولة خارج نطاقها الإ أن تقع الجريمة (1

أن تكون الجريمة التي تمس المصالح الأساسية للدولة من الجرائم المنصوص عليها في قانون   (2

ضد نظامها   أو  ،الداخلي أوالدولة الخارجي  أمنالعقوبات الاتحادي، بما فيها الجرائم الماسة ب

تقليد محرراتها    أوجريمة تزوير    أو  ،طوابعها  أو  ،سنداتها المالية المأذون بإصدارها  أو  ،الدستوري 

 ( 68).أختامها الرسمية أو

من حيث    ،ومن خلال هذا النطاق الذي يبين الجريمة التي تقع خارج الدولة وفق موضوع البحث 

الأخرى   كيانإن   الدول  تجاه  والأدبي  المادي  الذاتية    ،الدولة  انهيار  معناه  الكيان  لهذا  الدولة  وفقدان 

 

 . 90، ص  المرجع السابق ،النظرية العامة للجريمة :قانون العقوبات علي محمود علي حمودة، (68)
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ي تلك الجرائم التي تنطوي على  الدولة من الخارج ه أمنالمتميزة للشعب وصيرورته، فالجرائم المضرة ب

وهذا التعريف يتسع    ية،مصالحها القوم  أوبسيادتها    أو  المساس باستقلال الدولة  أوالاعتداء    أوضرار  الإ

مجرد تعريضه    أو  ،الدولة الخارجي  أمن ليشمل جميع أنواع الجرائم التي يتحقق فيها معنى الإضرار ب

 .(69)للخطر

  الدولة الخارجي هي  أمني لحماية  ماراتمها المشرع الإر  وتعد أخطر الأفعال غير المشروعة التي جَ 

  ير ة بتقديم معلومات غالجرائم المتعلقو الهيئات غير المشروعة،    أوية  رهاب الجرائم المتعلقة بالجماعات الإ

 (70).ضرار بمصالح الدولةغير دقيقة من شأنها الإ  أوصحيحة 

ه  أحكام، حيث أقرت تطبيق  الجديد بقانون المرسوم    أحكام( نطاق تطبيق  47وقد حددت المادة )

على كل شخص يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه خارج الدولة، إذا كان محلها نظام  

وسيلة تقنية معلومات تخص الحكومة   أو  ،يإلكترونموقع    أو  ،شبكة معلوماتية  أو  ،يإلكترونمعلوماتي  

 الدولة. مارات إحدى الحكومات المحلية لإ أوالاتحادية 

 : المتعلقة به  القضائية حكامل بعص الأتناو ن  فسيتم ،قليمالإولإيضاح ما سبق حول مبدأ  

 لى:و القضية ال 

، رفضت المحكمة الطعن المقدم  بدائرة دبي  2003/ 12/4في حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ  

لكنه  ،  العربية المتحدة  الإمارات   خارج إقليم دولةجواز سفر  تزوير  جريمة    لارتكابه   بالإبعاد،  من المتهم

بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى الجزائية الماثلة    ورفضت دفعه،  استعمله داخل أراضيها

على حسب أن فعل التزوير في جواز السفر المضبوط وقع خارج حدود إقليم الدولة، بما مؤداه عدم 

 

 . 21  ص ،قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق فتحي سرور، الوسيط في أحمد (69)
ص    ،المرجع السابق  ،المواجهة الجنائية والأمنية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي  أحمد غانم سيف السويدي،  (70)

15 . 
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عن    ومستقلة  ،ون الاستعمال هو جريمة بحد ذاتهك، لسريان قانون العقوبات الإماراتي على هذه الجريمة

أحكام هذا    ي ( من قانون العقوبات الاتحادي على "تسر 16المادة )جريمة التزوير نفسها، حيث تنص  

القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع  

المياه الإقليمية   ذلك  إقليم  لسيادتها بما في  الجريمة مرتكبه في  يعلوها. وت عتبر  الذي  الجوي  والفضاء 

،  الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها"

)المتهم    عقاب المحكم  وطلبت   بالقانون  1/ 218،  7-   6/ 216بالمواد  العقوبات الصادر  قانون  ( من 

( من القانون الاتحادي رقم 36،  34،  33،  31،  28،  2/1،  1والمواد )  1987لسنه    3م  الاتحادي رق

 في شأن دخول وإقامه الأجانب.  1996لسنه   13المعدل بالقانون رقم   6/73

وإذ كان الثابت أن المتهم استعمل الجواز المزور لدى دخوله إقليم الدولة فإنه يخضع في تجريمه   

 .(71)وعقابه لقانون العقوبات الإماراتي ولقضاء الدولة

 القضية الثانية: 

وفي حكم آخر لمحكمة استئناف دبي، تتلخص وقائع الدعوى بأن المجني عليها تقدمت بشكوى 

المتهم قذفها علانية بأن أسند إليها بطريق النشر بموقع صحيفة إيلاف الإلكترونية خبر  مفادها بأن  

بأحد فنداق دبي، مقابل مبلغ    مفاده سريان شائعات عن وفاة ثري عربي خلال ممارسة الجنس معها

  3م ( من قانون العقوبات الاتحادي رق372، 3/ 9بالمادتين ) المتهم طالبت النيابة بعقاب مالي كبير، و 

قضت محكمة أول درجة غيابيا  بعدم اختصاص محكمة دبي بنظر الدعوى، وبعدم قبول و   ،1987لسنة  

طعنت النيابة العامة على الحكم السابق بالاستئناف رقم  فالدعوى المدنية، وألزمت رافعها المصروفات،  

ها إلغاء  ، وأرفقت به مذكرة طلبت في ختام21/4/2003بالتقرير الحاصل في    2003لسنة    1248

 

 . قضائية  31لسنة  (103)  المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم (71)
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الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى المدنية، والحكم المستأنفة وطلباتها، وإلزام المستأنف ضده الرسوم 

 والأتعاب.

بشقيه،   المستأنف  الحكم  بإلغاء  النقض  محكمة  الحكم  و وحكمت  أن  على  ذلك  في  تعليلها  بنت 

م نشره بلندن، وإن إقامة المتهم المستأنف أسس قضاءه بعدم الاختصاص على سند من القول إن الخبر ت

( من قانون العقوبات قد نصت على "وت عتبر الجريمة مرتكبة في إقليم  16/2بلندن. وحيث أن المادة )

 الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها". 

راق أن الواقعة محل الاتهام تم نشرها بموقع إيلاف على شبكة  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأو و 

الإنترنت، وأن المجني عليها حين اطلاعها على الموقع أثناء وجودها بدبي طالعت الخبر محل الاتهام،  

ومن ثم تكون نتيجة الفعل قد تحققت في إمارة دبي، وت عتبر الجريمة إذا ما استوفت باقي أركانها قد 

، ومن ثم تقضي  1987( لسنة  3الدولة، وتخضع لأحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم )   وقعت في إقليم

 باختصاص محكمة دبي الابتدائية.  المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف

وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين    ،وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة

 .(72)من الخصوم بذلك

لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب على "( من قانون العقوبات الاتحادي  23كما نصت المادة )

جريمة في الخارج إلا من النائب العام. ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت 

العقوبة المحكوم بها سقطت    أوكانت الدعوى الجنائية    أو  ،إدانته واستوفى العقوبة  أوببراءته    ا  نهائي  حكما  

حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق. ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط    أو  ،ا  عنه قانون 

حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. فإذا كانت العقوبة المحكوم  أوالعقوبة  أوالدعوى 

 

 . جزائي ،1248/2003رقم حكم محكمة استئناف دبي  (72)
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ص عليه في  في جريمة مما ن    كان الحكم بالبراءة صادرا    إذاجب استيفاء مدتها. أما  بها لم تنفذ كاملة و 

قامة الدعوى الجنائية  ، جازت إعلى أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها  وكان مبنيا    (،21و  20) المادتين  

 لدعوى. وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر ا ،عليه أمام محاكم الدولة

في الخارج من الجرائم التي تسري جريمة  أنه إذا وقعت    نصت علىالمادة  إلى أن    ويشير الباحث

وفق المادة  رفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة  ت    ، القانون الوطني  أحكامعليها  

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي  "والتي نصت على    ،جزائيةالاءات  جر من قانون الإ  (144)

بينما  ،  "رفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمةالقانون الوطني ت    أحكامتسري عليها  

بأي  ف الماسة  الجرائم  الدولة عبرم حال  المعلومات وحين تطبيقها   استخدام  ن  لا يمكن الأخذ  ف  ،تقنية 

الأصح أن يتم    وأنتعارض في تطبيق القانون،  لل  وذلك  ،اءات الجزائيةجر من قانون الإ  (144)بالمادة  

  ،بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات   2017( لسنة  220التطبيق وفق القرار الوزاري رقم )

 .أبوظبي ومقرها في العاصمة 
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 المطلب الثاني 

 الدولة الخارجي أمنية الماسة بلكترونأنواع الجرائم الإ 

الجرائم التي نص عليها  يتناول هذا   بقانون الالمطلب  بشأن مكافحة   2012لسنة    5  رقم  مرسوم 

، الدولة ومصالحها  أمن تندرج تحت الجرائم الماسة ب  (، والتي44وخاصة المادة )  ،جرائم تقنية المعلومات 

  الجرائم المتعلقة وكذلك    ،الهيئات غير المشروعة  أو الجمعيات    أوية  رهاب التي تخدم الجماعات الإالجرائم  و 

سمعتها  لالإساءة    أوضرار بمصالح الدولة مؤسسات من شأنها الإ  أوبتقديم معلومات مضللة لمنظمات  

 .هيبتها أو

  والتي   ،الدولة الخارجي  أمنل الجرائم التي تمس  تناو م فيهما  ت   ،فرعينلهذا المطلب    تم تقسيم وقد  

 : ، وذلك على النحو التاليقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  انص عليه 

 الهيئات غير المشروعة.  أوية رهابل: الجرائم المتعلقة بالجماعات الإ والفرع ال  •

ضرار الإغير دقيقة من شأنها    أوبتقديم معلومات عير صحيحة    ةالفرع الثاني: الجرائم المتعلق •

 الدولة. بمصالح
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 ل وال الفرع 

 الهيئات غير المشروعة  أوية رهابالجرائم المتعلقة بالجماعات الإ 

ية والهيئات غير المشروعة وسائل تقنية المعلومات رهابالجماعات والمنظمات والجمعيات الإ  تستغل

الا التواصل  قادتها وأعضائهاجتماع ووسائل  بين  التواصل  لتسهيل    للانضمام وجذب أعضاء جدد    ،ي 

دراسة   بهدفي لجمع المعلومات عن أخبار الدول  جتماع إليها، كما أنها تستخدم وسائل التواصل الا

 ة هذه الشعوب بمعلومات مضللة، بهدف شكاليات معينة، ومن ثم تغذيوالوقوف على إ  ،أحوال الشعوب 

تمتاز به تقنيات    ، وذلك لمااالولاء له  أوإلى حين الوصول إلى الانضمام    ا  ضد حكوماتهم تدريجي   إثارتها

نقل المعلومة، وإمكانية    كسرعة  كبيرة  ي من ميزات وخصائص جتماعالمعلومات ووسائل التواصل الا

واستعمال الأسماء الرمزية، وسرعة إنشاء حسابات مستخدمة    ،القيادة والتوجيه عن بعد، وسهولة التخفي

ة لإمكانية تغذية مصادر الدخل  بالإضاف  ،بديلة في حال توقف عمل سابقتها، وتوفير التراسل الخاص 

على سهولة الترويج لأفكار هذه الجهات   علاوةلهذه الجهات من خلال التحايل وخداع المستخدمين،  

توفر هذه الجهات تقنية التعليم عن بعد    وإيصالها لأكبر عدد من المتلقين على مستوى العالم، وأخيرا  

 (73)وكيفية استخدامها. ،لكيفية صناعة وسائل التفجير والتدمير اليدوية

ي بما فيها وسائل التواصل إلكترونالإشراف على موقع    أوإدارة    أوع الاتحادي إنشاء  م المشر ر  وقد جَ 

استقطاب أعضاء جدد   أوأعضاء    أوبقصد تسهيل الاتصال بين قيادات    نشر معلومات  أوي  جتماعالا

التحبيذ   أوللترويج   أو ،هيئة غير مشروعة أومنظمة  أوجمعية  أوأي مجموعة  أو ،يةإرهاب جماعات لل

ة  جهز نشر أساليب تصنيع الأ  مر  جَ كما  توفير المساعدة الفعلية لها،    أو  ،تمويل أنشطتها   أو  ،لأفكارها

 

ية، رهابية في الجرائم الإرهابالدسوقي المرسي، الأساليب الإلكترونية الحديثة التي تستخدمها التنظيمات الإ  وجيه   (73)
، ص  2016/ 26/08، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  لإرهابندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي ل

151 . 
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مما   ا  نشر أي  أوإعادة بث    أوية،  رهابأي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإ  أوالمتفجرات    أوالحارقة  

التواصل   أو سبق،   وسائل  فيها  بما  كانت  وسيلة  بأي  الكراهية  على  التحريض  يتضمن  محتوى  نشر 

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية  المن    (75) (26، حيث نصت المادة )(74) يجتماعالا

المعلومات على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة والغرامة  

  أو   يا  إلكترون  أدار موقعا    أو كل من أنشأ    أربعة ملايين درهم  تجاوزالتي لا تقل عن مليوني درهم ولا  

ية  إرهاب وذلك لجماعة    وسيلة تقنية معلومات   أونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية    أوأشرف عليه  

أعضائها،    أوهيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها    أومنظمة    أوجمعية    أومجموعة    أو

توفير المساعدة الفعلية    أوتمويل أنشطتها،    أو  ،تحبيذ أفكارها  أوترويج    أولاستقطاب عضوية لها    أو

أي أدوات أخرى تستخدم في    أوالمتفجرات،    أو ة الحارقة  جهز بقصد نشر أساليب تصنيع الأ  أولها،  

لا تقل عن  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي  ،(76) "يةرهاب الأعمال الإ

من المواقع المشار إليها في الفقرة   محتوى أيا  ل  مز مليون درهم لمن حو ا جت خمسمائة ألف درهم ولا  

نشر    أودخوله إليها لمشاهدتها،    تكرر  أونشرها بأي وسيلة كانت    أوأعاد بثها    أولى من هذه المادة  و الأ

بد من الحكم بالعقوبة   -غير حالات العود    يف  -أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية. وللمحكمة  

الحكم بوضعه تحت    أو  المناصحةسابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور  المشار إليها في الفقرة ال

 

 . 344، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (74)
م في شأن تعديل بعض مواد المرسوم  2018( لسنة  2هذه المادة معدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) (75)

 ية المعلومات. في شأن مكافحة جرائم تقن 2012( لسنة 5بقانون اتحادي رقم )
"يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته   الجرائم الإرهابية الاتحادي على  من قانون مكافحة ( 34) نصت المادة  (76)

  أو ي  إرهابشخص    أوي  إرهاببأي طريقة أخرى لأي تنظيم    أوالكتابة    أوحبذ بالقول    أوعلى عشر سنوات كل من روج  
 .ية مع علمه بذلك"إرهابجريمة 
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  ،ومنعه من استخدام أية من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة  ،يةلكترون المراقبة الإ

 (77) ز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.و اعلى ألا تتج 

 :اميجر الإ السلوك

الإشراف    أوي  إلكترونإدارة موقع    أولى هي إنشاء  و الأالصورة    ،صورتينهنا في هذا الجريمة له  

 ذلك هيئة غير مشروعة، ويمكن تسمية    أومنظمة    أوجمعية    أو أي مجموعة    أو ية  إرهاب عليه لجماعة  

أي مجموعة   أوية  إرهاب لجماعة  والصورة الثانية هي نشر معلومات  ية،  رهاب الكيانات الإ  أوبالتنظيمات  

 هيئة غير مشروعة. أومنظمة  أو

  أوإدارته    أو ي  إلكترون م مجرد إنشاء موقع  ر  جَ لى أن نص المادة لم ي  و من خلال الصورة الأ  لاحظوي  

الكيانات غير المشروعة بمختلف    أوية  رهاب الإ للكيانات   تلك  مساعدةم هو  رَ جَ الإشراف عليه، وإنما الم  

وإنما التجريم   ،مجرد نشر معلومات م  ر  جَ ي  هيئة غير مشروعة. كذلك لم    أومنظمة    أومسمياتها جمعية  

 . المادةجمعية بحسب ما نصت عليه  أوأي مجموعة  أوية إرهابهو نشر معلومات لجماعة 

ية  رهاب وذلك من خلال استخدام الجماعات الإ   ،يةإرهاب الصورة الثانية وهي نشر معلومات لجماعة    أما

ي  جتماع سائل التواصل الا  وأوسائل تقنية المعلومات    أولشبكة المعلوماتية  ل مشروعة  الالكيانات غير    أو

صناعة المتفجرات والأسلحة    عنإذاعة معلومات  و ،  رهاب في نشر وإذاعة المعلومات التي تتعلق بالإ

 (78)إلخ.... اد الأفر   تجنيد واستقطاب   أووالقنابل 

تجريم، وإنما  جميع صور البالجاني  يأتي  هذه المادة أن  في  امي الوارد  جر يلزم لكي يقع النشاط الإ  ولا

  أو يلزم نشر هذه المعلومات على الشبكة المعلوماتية  الثانية ف، وبالنسبة للصورة  هايكفي أن يرتكب إحدا 

 

  حكام مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقا لأالمن    (26)المادة    أحكامتم تعديل   (77)
 . 2018لسنة   2دي رقم مرسوم بقانون اتحاال
 . 62، ص ، المرجع السابقشرح قانون مكافحة تقنية المعلوماتاللطيف،  عبدالرزاق الموافي عبد (78)
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المعلومات   تقنية  وسائل  الإلإحدى  المعلومات  جريمة    لاكما  ،  يةرهاب نشر  وقوع  المسئولية  لقيام  يلزم 

الموقع    ،يةإرهاب إنشاء  على  التجريم  ينصب  عليه،    أوالإدارة    أوحيث  المعلومات   أوالإشراف  نشر 

 (79)المتعلقة بتلك الكيانات.

 الركن المعنوي:

إحدى وسائل تقنية المعلومات   أونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية    أوإنشاء موقع    جريمة

الركن المعنوي فيها يأخذ صورة القصد الجنائي الذي يقوم على    ،هي جريمة عمدية  يةإرهابلجماعة  

ينشر لكيان    أو ،يشرف عليه  أويديره   أو عنصر العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بأنه ينشئ موقعا  

أن   غير ذلك، فإذا كان وقت مباشرة السلوك يجهلأم    إليه  كان منتميا    وسواء    ،غير مشروع  أوي  إرهاب

لنشر معلومات عنه الحالة ينتفي القصد الجنائي، ومثال انتفاء  أوغير مشروع  أوي إرهابلكيان الموقع 

 ،إحدى وسائل تقنية المعلومات لغرض علمي  أو على الشبكة المعلوماتية    العلم أن ينشئ المتهم موقعا  

لنشر معلومات تتعلق بها، وبذلك  أووبعد ذلك يدخله أحد أعضاء تلك الكيانات، ويخصص الموقع لها 

الجاني  إراد   تعمد يجب أن   بقيادات الكيانات  تلة  المشروعةسهيل الاتصال  تحبيذ    أوترويج    أو  ،غير 

أي  أوالمتفجرات،  أو نشر أساليب تصنيع الأسلحة  أوتوفير المساعدة الفعلية لها،  أوتمويل أنشطتها، 

 ية.رهابأدوات أخرى تستخدم الأعمال الإ

 

 

 

 

 

 . 64، ص ، المرجع السابقشرح قانون مكافحة تقنية المعلوماتاللطيف،  عبدالرزاق الموافي عبد (79)
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 العقوبات المقررة للجريمة:

معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن  نص المرسوم على 

لاحظ أن المرسوم قرر عقوبة السجن ووضع حد أدنى لها وهو ز مليوني درهم. وي  و امليون درهم ولا تج

 خمس سنوات، وفي هذا اتجاه نحو التشديد.

لخطورة هذه الجماعات وما تقوم به    نظرا    ، وذلكاميجر التشديد في هذا السلوك الإ  الباحث  ؤيدوي

من أفعال؛ حيث كانت العقوبة في القانون القديم هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وترك  

القانون الجديد جعل    ، بينماوالذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة  ،الحد الأقصى للسجن للقواعد العامة

  تجاوز ة الغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا  بقانون عقوبالجديد  وأضاف المرسوم    ، الجريمة جناية

،  جمع بين السجن والغرامة وجوبيجعل ال  ، كماوهي لم تكن موجودة في القانون القديم  ،مليوني درهم

 ا . يجب على القاضي النطق بهما معا وإلا كان الحكم معيب حيث 
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 الفرع الثاني 

ضرار غير دقيقة من شأنها الإ أوصحيحة  بتقديم معلومات عير ة الجرائم المتعلق

 بمصالح الدولة 

  ، وهي جريمة التخابر مع دولة أجنبية ضد الدولة  أوكبير بجريمة السعي  هذه الجريمة بشكل  تشابه  ت

التخابر بأنه    أوعرف السعي  ي، اذ ي  قتصاد الا  أوالسياسي    أوالإضرار بمركز الدولة الحربي    اشأنه  من

بأحد العاملين لمصلحتها    أوأي سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في الاتصال بالدولة الأجنبية  

ركنها   ،التخابر لدى دولة أجنبية هي جريمة شكلية  أو، وجريمة السعي  (80) للوطن  عداوتهارة  ثبقصد إ

لا  و   ،ة التي يهدف إليها الجانيالنتيج   أوولو لم يتحقق الغرض    ،التخابر  أوالمادي ارتكاب فعل السعي  

  أو أن يكون من شأن السعي  ، ويكفييقتصاد الا  أوالسياسي  أويشترط الإضرار بمركز الدولة الحربي 

 .(81) التخابر إحداث هذا الأثر

  كافحة جرائم تقنية المعلومات علىمرسوم بقانون اتحادي في شأن مالمن    (38)المادة    نصت وقد  

بالسجن المؤقت كل من قدم إلى أي منظمات  " أي كيانات أخرى  أو  هيئات    أومؤسسات    أويعاقب 

الإساءة   أومضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة  أوغير دقيقة   أومعلومات غير صحيحة 

 معلومات".إحدى وسائل تقنية ال  أواستخدام الشبكة المعلوماتية  بوذلك    مكانتها  أوهيبتها    أوإلى سمعتها  

 امي:جر السلوك الإ

 

 . 352  ص ،المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا ( حوراء موسى،80)
 .محامين العربالشبكة  نظرا (81)

https://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=QAAllJP&FIID=1453&Court=344 
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، ويقصد بها البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت  المعلومات هو  هنا  امي  جر محل السلوك الإ

بسياق   المرتبطة  وهي  السياسية،  المعلومات  ذلك  ومثال  معين،  بسياق  مرتبطة  وصارت  معنى  ذات 

اقتصادي، كما ي قصد بالمعلومات غير الصحيحة  سياسي، والمعلومات الاقتصادية وهي المرتبطة بسياق  

تلك المعلومات غير المطابقة للواقع، وي قصد بالمعلومات غير الدقيقة تلك المعلومات المنقوصة غير  

 الكاملة، وي قصد بالمعلومات المضللة تلك المعلومات الكاذبة والخادعة.

ويتحقق معينة،  معلومات  بتقديم  الجاني  بقيام  السلوك  سواء    ويتحقق  السلوك  الجاني    هذا  أعطى 

بناء   ت    أو  منه  على طلب   المعلومات  القانون صف،  طلب منهأعطاها دون أن  في    ةمعين  ةولم يشترط 

مؤسسات    أوتم إعطاء المعلومات لمنظمات    سواء    ة، وتقع الجريمذلكغير    أو  فقد يكون موظفا    ،الفاعل

 أي كيانات. أو

إلخ،  .ثقافية ..أو العسكرية  أو الية  قتصاد الا   سواء    له العديد من الأوجهصالح الدولة  بمالإضرار  و 

ويتجسد الإضرار    ، ي والقوةقتصاد الدولة وبقائها، والسعي وراء الثروة والنمو الا  أمنصالح هي  ملكن أهم ال

الدولة باذئ    في  بمصالح  يهدد    أوإصابتها  قد  الخارجي  كيان  خسارة، والإضرار  استقرارها    أوالدولة 

أضرت    ية، ولا تقع هذه الجريمة إذاقتصاد الا  أومؤسساتها ونظمها الإدارية    أو  ،الثقافة العامة  أوالسياسي  

 .(82) تقع الجريمة ولو لم يترتب عليها أي نفع شخص للجانيكما بمصالح الغير دون الدولة، 

في  امي الوارد جر أن تتجه إرادة الجاني الى تقديم تلك المعلومات التي يقوم عليها السلوك الإ  ويجب 

وبالتالي لا   ،الإثنين معا أوالإرادة  أوانتفاء العلم  وينتفي الركن المعنوي حال ،( من القانون 38المادة )

 تقع الجريمة.

 

 . 129، ص سابقالمرجع ال ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات اللطيف، عبدالرزاق الموافي عبد (82)



[62] 

صراحة، وهذا    مد لتي لم تستلزم العاو ( من القانون، 38على ذلك من عبارات نص المادة ) ويستدل

التي تنص على أنه يسأل الجاني عن  و ي،  مارات( من قانون العقوبات الإ43يؤدي إلى تطبيق المادة )

 .ما لم يشترط القانون العمد صراحة ،خطأ  أم  ارتكبها عمدا   الجريمة سواء  

 العقوبات المقررة للجريمة:

من شأنها    مضللة  أو  ةغير دقيق  أو( جريمة تقديم معلومات غير صحيحة  38المادة )  استحدثت 

مكانتها، وذلك من خلال استخدام الشبكة    أوهيبتها    أوالإساءة إلى سمعتها    أوالإضرار بمصالح الدولة،  

 إحدى وسائل تقنية المعلومات. أوالمعلوماتية 

السجن المؤقت، وبالتالي ليس أمام القاضي    هيو نص المشرع على عقوبة وحيدة لهذه الجريمة    وقد 

ولكنه يتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة    ،إلا الحكم بها في حالة الإدانة، فهو لا يتمتع بسلطة تقديرية بشأنها

 ( 83)وذلك وفقا للقواعد العامة.  ،والحد الأقصى خمس عشرة سنة  ،لمدتها، فالحد الأدنى لها ثلاث سنوات 

من نوعية العقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة أنها جناية؛ حيث خصص لها المشرع    ويتضح

 . ات الجنايتندرج تحت التي  و  ،عقوبة السجن

  أوالوسائل المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة    أوالبرامج    أوة  جهز المحكمة بمصادرة الأ  وتحكم

  أو حكم المحكمة بإغلاق المحل  تكما    ،المعلومات   أوالأموال المتحصلة منها، وبمحو وإعدام البيانات  

 المدة التي تقدرها المحكمة.  أو كليا   فيه الجريمة، وذلك إغلاقا   ا رتكبت الموقع الذي 

ي    أيضا  المحكمة    ضي وتق الذي  الأجنبي  بالإدانةبإبعاد  عليه  عقوبة  حكم  وهي  هذا  نص  ،  عليها 

، كذلك أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم  الأصلية  وذلك بعد تنفيذ العقوبة   ،المرسوم بقانون 

الإشراف   تحت  معلوماتية،    أو  ،المراقبة  أوعليه  شبكة  أي  استخدام  من  المعلومات    أوحرمانه  نظم 

 

 .130، ص سابقالمرجع ال ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات اللطيف،  عبدالرزاق الموافي عبد(83)
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مركز تأهيل للمدة التي    أوي  ى علاجأو وضعه في م  أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى،    أو،  ةي لكترونالإ

 في الفصل الثاني.  وهو ما سوف يتم تفصيلهتراها المحكمة مناسبة، 
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 الفصل الثاني 

 الدولة ومصالحها  أمن ية الماسة بلكترونالسياسة العقابية لمواجهة الجرائم الإ 

ية  لكترونمدى خطورة الجرائم الإ  علىية  لكترونالسياسة العقابية في مكافحة الجريمة الإأهمية  تكمن  

 ،وأثرها على المجتمع والدولة  ،عبر الشبكة المعلوماتية وتزايدها، والآثار السلبية الخطيرة التي تنتجها

التواصل  و  وسائل  عبر  المعلومات  تقنية  لشبكة  المتزايد  الانتشار  الدراسة  هذه  أهمية  من  يزيد  مما 

ا  ،يجتماعالا والهواتف  التقنية  والأوالشبكات  الإجهز لذكية  متاحة  لكترون ة  أصبحت  والتي  الأخرى،  ية 

تقنية    ات عداد الجرائم التي باتت تهدد شبكلزيادة أ   وهو ما أدى  تنافسية،للجميع بجودة عالية وأسعار  

مكافحة الجرائم   جهود   المعلومات، لهذا تتمثل الأهمية في التعرف على بيان أهم التحديات التي قد تواجها

 .يةلكترونالإ

زاحة  إو   ،بشكل يكفل لها الاستقرار والأمانو حماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة،  لتسعى الدول  و 

  مجتمعاتهم، وذلك عن طريق سن القوانين لة المستقرة  كل ما من شأنه أن يعكر صفو الحياة الهانئة الهادئ

ي لتلك الدول عن  جتماع ، وضمان العدالة الجنائية، وردع التصرفات التي تنال من النظام الاوالتشريعات 

عد من  ت  بل إنها  يطرأ على حياة الإنسان،    ا  جديد   ا  طريق الجزاء الجنائي، فالعقوبة بمفهومها لم تكن أمر 

 سيادة الدولة في المجتمع الحديث. أبرز مظاهر 

السياسة  والعقوبات و   ،نطاق الاختصاص القضائيل  تناو تم فيهما    مبحثينلهذا الفصل    تم تقسيموقد  

 : التاليعلى النحو  ، وذلكالدولة ومصالحها أمنية الماسة بلكترونالعقابية لمواجهة الجرائم الإ

 .الدولة أمنية الماسة بلكترونالجرائم الإ نطاق الاختصاص القضائي بنظر : لوالمبحث ال  •

الثاني • و :  المبحث  لمواجهالعقوبات  الاحترازية  ب  ةالتدابير  الماسة  الدولة   أمنالجرائم 

 .ومصالحها
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 ل والمبحث ال 

 الدولة أمن ية الماسة بلكتروننطاق الاختصاص القضائي بنظر الجرائم الإ 

تقنية المعلومات بما فيها  ت   ي من أكثر  جتماع الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاعد جرائم 

متى كانت الجريمة مرتكبة   لكن تنتفي هذه الإشكاليةالجرائم المثيرة لإشكالية الاختصاص القضائي، و 

لما تحدده القواعد العامة الواردة    ذات الدولة، إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية المحلية وفقا    إقليمفي  

خاصة في   ، تتمحور الإشكالية متى كانت الجريمة عابرة للحدود   ولكنالعقوبات الاتحادي،  في قانون  

ظل اختلاف التشريعات التي قد ينجم عنها تنازع في الاختصاص بين الدول بالنسبة لهذا النمط من  

ن طبيعة تلك الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وهي شبكة دولية، من شأنها أن  لأ ذلك  و الجرائم،  

 (84) ذات الجريمة.لارتكاب  أكثر من دولة محلا   إقليمتؤدي إلى أن يصبح 

الإنترنت  و  بواسطة شبكة  المرتكبة  الجرائم  بشأن  المشرع  يخرج  المرتكبة عبر لم  الجرائم  فيها    بما 

الاختصاص القضائي بنظر الجريمة، أي أنه لم    القواعد العامة في على  ي  جتماعوسائل التواصل الا

لاعتبارات ترجع إلى  و ذلك  لصعوبة    ا  نظر   ،ا  خاصة تتعلق بالاختصاص القضائيأحكاميخصص لها  

يجعل من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي واجبة   ما ،الجرائم  هطبيعة هذ ل

 (85) التطبيق بمراعاة طبيعة تلك الجرائم.

لأجل توفير وتأمين    سيادة الدولة، فهو يطبق بسلطتهاب  عتبر قانون العقوبات أكثر القوانين التصاقا  وي  

تحت سيادتها، لذا فإن الدولة هي التي تملك و ا  هإقليمالحماية لها ولكافة الأفراد الذين يعيشون على  

 ها. إقليمكل من ينتهك نصوص التجريم والعقاب في حدود  تجاهسلطة العقاب 

 

 . 953، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (84)
 . 955  - 954، ص  المرجع السابق ،يجتماعالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الا حوراء موسى، (85)
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  مرتبطا  فإن ذلك يجعل نطاق تطبيق قانون العقوبات  ،رتباط التجريم والعقاب بسيادة الدولةلا  ا  ونظر 

الإيجابي بتطبيق نصوص التجريم والعقاب النافذة على الجرائم  ل يعبر عنه بالشق  و الأ، المحور  بمحورين

المحور الثاني يعبر عنه  الخاضع لسيادة الدولة، و   قليمالمرتكبة في النطاق المكاني لكافة عناصر الإ

الخاضع    قليمخارج الإتتم  الجرائم التي    مرتكبي  عدم امتداد قانون العقوبات لملاحقة، ويعني  الشق السلبيب

 ( 86) .لدولةلسيادة ا

وإذا كان تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان يدور في فلك هذين المحورين، إلا أن هناك  

اعتبارات معينة قد أدت إلى الخروج عليهما، فقد أصبح في الإمكان سريان القانون الوطني على جرائم  

تطبيق القانون الوطني على  ، وأصبح في الإمكان كذلك عدم  تهاالدولة لحماية مصلح   إقليمترتكب خارج  

الإ على  جرائمهم  يرتكبون  الذين  الجناة  الوطني    قليمبعض  للقضاء  خضوعهم  عدم  بسبب  الوطني؛ 

 (87) دولية. أولاعتبارات قد تكون داخلية 

هذا القانون على كل من يرتكب   أحكامسري  "ت  من قانون العقوبات على أن  (16)نص المادة  تو 

المياه    إقليمل  الدولة. ويشم  إقليم جريمة في   ذلك  الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في 

الدولة إذا وقع فيها فعل من   إقليمعتبر الجريمة مرتكبة في  ية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وت  قليمالإ

لها   المكونة  نتيجتها    أو الأفعال  فيها  تحققت  فيها"  أوإذا  تتحقق  أن  يراد  نص ،  (88) كان  المشرع    وقد 

 

غنام،  (86) محمد  الإما  غنام  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ  قوراري،  محمد  العربية  فتيحة  رات 
 . 260، ص 2011الآفاق المشرقة، الشارقة،  المتحدة، دار 

غنام،  (87) محمد  قوراري،  غنام  محمد  العربية    فتيحة  الإمارات  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ 
 . 263، ص المرجع السابق ،المتحدة

(  7وفقا  لأحدث التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون رقم )  1987( لسنة  3من القانون الاتحادي رقم )  (16)المادة   (88)
 م. 2016لسنة 
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هذا القانون على    أحكام تسري  " على    (1)المادة    نصت إذ  ،  قانون العقوبات   على ذلك في   أيضا  المصري  

  (89) كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".

"مع عدم الإخلال   على   الإماراتي ( من قانون مكافحة جرائم تقية المعلومات 47المادة ) كما نصت 

هذا المرسوم   أحكامل من قانون العقوبات، تسري  و الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأ  أحكامب

ي  إلكترون إذا كان محلها نظام معلوماتي    الجرائم الواردة به خارج الدولة  بقانون على كل من ارتكب إحدى

إحدى    أووسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية    أوي  إلكترونموقع    أو شبكة معلوماتية    أو

 ( 90)ملوكة لأي منهما".المؤسسات العامة الم أوإحدى الهيئات  أوالدولة  مارات الحكومات المحلية لإ

ه  أحكام، حيث قررت تطبيق  بقانون   الجديد   المرسوم  أحكام( نطاق تطبيق  47ددت المادة )ح  كما

إذا كان محلها نظام    م المنصوص عليها فيه خارج الدولةعلى كل شخص يرتكب جريمة من الجرائ 

تقنية معلومات تخص الحكومة    أوي  إلكترونموقع    أو شبكة معلوماتية    أو ي  إلكترون معلوماتي   وسيلة 

المؤسسات العامة   أوتخص إحدى الهيئات    أو  ، الدولة  مارات إحدى الحكومات المحلية لإ  أوالاتحادية  

 .الدولة مارات إحدى الحكومات المحلية لإ أوالمملوكة للحكومة الاتحادية  

ب متعلقة بسريانه من حيث ال  مارات قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإ  أحكاموذلك دون الإخلال 

(  20المكان والأشخاص، وبالتالي تضاف هذه الجرائم إلى طائفة الجرائم المنصوص عليها في المادة )

 .(91) من قانون العقوبات 

 

 . 2020لسنة   189 رقم والتعديل عليه بالقانون   1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 1المادة )  (89)
 في شأن قانون مكافحة جرائم تقية المعلومات.  2018لسنة   2تحادي رقم لاقانون االمن  (47) المادة  (90)
شريكا  في    أويسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا  خارج الدولة يجعله فاعلا   "( على  20نصت المادة ) (91)

سنداتها المالية   أوضد نظامها الدستوري    أوالداخلي    أوجريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي    -  1جريمة من الجرائم الآتية:  
تقليد   أوجريمة تزوير   -   2أختامها الرسمية.   أوتقليد محرراتها  أوجريمة تزوير  أوطوابعها  أوالمأذون بإصدارها قانونا  

  -   3خارجها.    أوتمت تلك الأفعال داخل الدولة    حيازتها بقصد ترويجها سواء    أوترويجها    أوة  تزييف عملة الدول  أو
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نما  ، وإ( من قانون العقوبات الاتحادي20على خلاف المادة )   أن هذا ليس استثناء    ويرى الباحث

الجرائم المنصوص عليها فيه خارج الدولة (، وهي  47)إليها جرائم أخرى بوصف المادة    أضاف  استثناء  

وسيلة تقنية معلومات   أوي  إلكترونموقع    أوشبكة معلوماتية    أوي  إلكترونإذا كان محلها نظام معلوماتي  

المؤسسات   أوتخص إحدى الهيئات    أو  ،الدولة  مارات محلية لإالحكومات ال  أو تخص الحكومة الاتحادية  

 محلية. أواتحادية  العامة سواء  

لم يورد المشرع الاتحادي  ، فالدولة  أمنالاختصاص القضائي لنظر الجرائم الماسة ب  وفيما يتعلق

الدولة ومصالحها، وترك ذلك للفقه والقضاء، كون أن دستور الدولة   أمنللجرائم التي تمس    ا  محدد   ا  تعريف

بأنها تلك الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح    تعريفا  ضمنيا  العليا عرفها    الاتحاديةوقانون المحكمة  

الاتحاد، ومن ثم جاءت القوانين الاتحادية من هذا التعريف بتفسير بعض الأفعال التي تمس مصالح  

التي تدخل في تزوير المحررات  الداخل والخارج، والجرائم    فيالدولة    أمنمثل الجرائم المتعلقة ب  الدولة

الدولة  والأ لمؤسسات  الرسمية  تز   ،الاتحاديةختام  الإيوجرائم  وجرائم  العملات،  وتفرعاتها    رهاب يف 

 (92) ...وغيرها.

نظرها من    يتم  ،الخارج  أوالدولة في الداخل    أمنعندما يأتي تطبيق القانون على الجرائم الماسة بو 

محكمة  ق   في  الجزائية  الدائرة  في    أبوظبيبل  الطعن  إمكان  مع  الاستئنافية،  محكمة    أحكامالاتحادية 

رقم تحادي  لاقانون ا الها نهائية وملزمة وفق  أحكامالتي تكون  و   ، الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا

 

الدولة    لةاو متدمسكوكات معدنية    أوتزييف عملة ورقية    أوتقليد    أوجريمة تزوير   العملات    أوقانونا  في  ترويج تلك 
 ".حيازتها بقصد ترويجها أووالمسكوكات فيها 

، بنظرها، صفحة بن نخيره ومشاركوه  المختصر في جرائم أمن الدولة والمحكمة المختصة  عبدول،( عبد الوهاب  92)
 . 2018/ 16/10تاريخ الزيارة 

https://www.lianapress.ae/releases/finance/d8-a7-d9-84-d9-85-d8-ae-d8-aa-d8-b5-d8-

b1-d9-81-d9-8a-d8-ac-d8-b1-d8-a7-d8-a6-d9-85-d8-a7-d9-85-d9-86-d8-a7-d9-84-d8-af-

d9-88-d9-84-d8-a9-d9-88-d8-a7-d9-84-d9-85-d8-ad-d9-83-d9-85-d8-a9-d8-a7-d9-84-d9-

85-d8-ae-d8-aa-d8-b5-d8-a9-d8-a8-d9-86-d8-b8-d8-b1-d9-87-d8-a7.html 
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من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة  (2)، حيث نصت المادة (93) 2016لسنة  11

تختص الدائرة الجزائية في ، والتي نصت على "1983لسنة    3مكرر للقانون الاتحادي رقم    12برقم  

المتعلقة بالجرائم التي لها مساس    الدعاوى الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في    أبوظبيمحكمة  

الأختام    أوه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات  أمن بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة ب  مباشر

وي   العملة،  تزوير  وجرائم  الاتحادية،  السلطات  لإحدى  الأالرسمية  في  أمام    حكامطعن  منها  الصادرة 

 (94)."ةها نهائية وملزمة للكافأحكامالمحكمة الاتحادية العليا التي تكون 

تتولي و   (،نيابة جرائم تقنية المعلومات )هذه الدائرة بنيابة متخصصة تسمي  وتمثل النيابة العامة أمام  

( من القرار  2نصت المادة )قد  ، و (95) وتتبع هذه النيابة النائب العام الاتحادي  ،الادعاء باسم المجتمع

  الاتحادية تختص النيابة " بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية المعلومات على 2017لسنة   220الوزاري رقم 

الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في    الدعاوى لجرائم تقنية المعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة  

(  5رقم )  اتحاديالمرسوم بقانون   ( من37،  36،  35،  32،  31،  27،  25،  23،  19،  17المواد )

علومات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا  لا يقبل التجزئة،  في شأن مكافحة جرائم تقنية الم 2012لسنة  

 (96) ."الاتحاديةالمكاني للنيابات العامة  الاختصاص والتي تقع في دوائر 

القرار الوزاري رقم  3كما نصت المادة ) تقنية    2017لسنة    220( من  نيابة جرائم  بشأن إنشاء 

إحالة بعض الجرائم    -  يقدره تحقيقا  لاعتبارات مصلحة العملووفقا  لما    -  للنائب العام"المعلومات على  

 

 بشأن السلطة القضائية الاتحادية. 1983لسنة   3رقم  القانون الاتحادي  (93)
 . بشأن السلطة القضائية الاتحادية 1983لسنة   3رقم ( من المرسوم بقانون اتحادي 2)  المادة (94)
(95) ( رقم  الوزاري  لسنة  220القرار  العاصمة    2017(  في  ومقرها  المعلومات  تقنية  لجرائم  الاتحادية  النيابة  بإنشاء 

 . أبوظبي
 بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية المعلومات.  2017/ 3/ 12، صادر بتاريخ 2017نة لس (220) وزاري رقمالقرار ال( 96)

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-03-12_00220_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-03-12_00220_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-03-12_00220_Karwi.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-03-12_00220_Karwi.html?val=AL1
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لمباشرة التحقيق، وفي   الاتحاديةلى من المادة الثانية من هذا القرار إلى النيابات  و الواردة في الفقرة الأ

 (97)".جميع الأحوال يكون التصرف من نيابة جرائم تقنية المعلومات 

الأ الجرائم  من ة الأجهز وتحيل  واستدلالاتها عن هذه  تحرياتها  كافة  بغض   الدولة  أمننيابة    إلىية 

اءات  جر النظر عن مكان وقوعها، ودون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون الإ

 (98) .الجزائية

ختلاف لا  ، وهو ما أدىكافة المجالات سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وفي  التي طرأت على الدولة    ومع

سلطة مستقلة، فالقضاة مستقلون  كالاتحادي    فيقف القضاءمدى تأثيرها على المجتمع،  و الجرائم    طبيعية 

 لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

 ، حيث ولاية المحكمة الاتحاديةلالباب الرابع    دولة الإمارات العربية المتحدةدستور    وقد خصص 

 بشأن المحاكم.  1978لسنة  6نظمها القانون الاتحادي رقم  كماعلى استقلال القضاء، فيه ينص 

  مارات المنازعات المختلفة بين الإ"  من مثلالمسائل  المحكمة الاتحادية بالنظر في العديد    وتختص 

وبحث دستورية التشريعات الصادرة والقوانين    ،نين الاتحاديةبحث دستورية القواو الأعضاء في الاتحاد،  

 (99)  ".وغيرها ...عموما  واللوائح 

تحديد أنواع  من  ويأتي ضمان تنظيم القضاء واستقلاله على أسس التنظيم السليم للسلطة القضائية  

( 95وفق نص المادة )  وذلك  (100)   عليا(المحاكم ودرجاتها )محاكم ابتدائية، محاكم استئنافية، محاكم  

 

 بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية المعلومات.  2017/ 3/ 12، صادر بتاريخ 2017لسنة  (220) وزاري رقمالقرار ال( 97)
قوراري 98) محمد  فتيحة  غنام،  محمد  غنام  العربية (  الإمارات  لدولة  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ   ،  

 . 260، ص المرجع السابق ،المتحدة
 وتعديلاته. 1971( من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 99المادة )  (99)
 ، ، الطبعة الثانية، مكتبة الجامعة، الشارقةنواف كنعان، النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة  (100)

 . 278، ص  2006
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يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على والتي نصت على "من الدستور  

ويجوز أن ينص القانون على  على "...  (  103)المادة  كما نصت  ،  (101)التالية(الوجه المبين في المواد  

اءات التي  جر تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإ  أحكاماستئناف  

 (102) ."دهايحد 

الوقت   وحتىعلى تاريخ المحكمة الاتحادية العليا منذ وضع الدستور  الباحث  طلاع  من خلال او 

المادة    صت وقد نبالنسبة للمحاكم تحت ولاية المحكمة الاتحادية،    حدوث تغيرات   الحالي، فقد اتضح

، كالجرائم المتعلقة  الاتحاد الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح    - 6  .. ."( من الدستور على  99)

تحادية،  الأختام الرسمية لإحدى السلطات الا  أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات    أوه في الداخل  أمن ب

 . "وجرائم تزييف العملة...

الخارج    أوالدولة في الداخل    أمنفإن الجرائم الماسة ب،  2016يأتي تطبيق القانون قبل عام  عندما  و 

  أمن فيما كان المعمول به التقاضي مباشرة أمام دائرة  ،العليا الاتحادية  بل المحكمةمن ق   كان يتم نظرها 

 قابلة للطعن. ا  قطعية غيرأحكامالدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر 

الدولة على مرحلتين، حيث تنظر    أمن صدر قانون اتحادي بشأن التقاضي في القضايا الخاصة ب   ثم 

محكمة   في  الجزائية  الدائرة  في    أبوظبيفيها  الطعن  إمكان  مع  الاستئنافية،  محكمة    أحكامالاتحادية 

تحادي رقم الان  قانو الها نهائية وملزمة وفق  أحكامالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون  

بشأن السلطة القضائية    1983لسنة    3رقم  القانون الاتحادي    أحكامبشأن تعديل بعض    2016لسنة    11

  12برقم  من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة    (2)الاتحادية، حيث نصت المادة  

  أبوظبي تختص الدائرة الجزائية في محكمة  وتنص على "  1983لسنة    3رقم  مكرر للقانون الاتحادي  

 

 وتعديلاته. 1971( من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 95المادة )  (101)
 وتعديلاته. 1971( من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 103المادة )  (102)
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المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح    الدعاوى الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في  

الأختام الرسمية لإحدى    أوه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات  أمنالاتحاد كالجرائم المتعلقة ب 

الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية    حكامطعن في الأتزوير العملة، وي    السلطات الاتحادية، وجرائم 

 (103) .ة"للكاف ها نهائية وملزمةأحكامالعليا التي تكون 

يأتي ذلك إلى ضمان تحقيق الأسس التي وضعها الدستور لكفالة حق الأفراد وتحقيق النزاهة في 

 التقاضي. 

  

 

القانون الاتحادي   أحكامبشأن تعديل بعض    2016 لسنة   11 مرسوم بقانون اتحاديال ( مكرر من  12نص المادة ) (103)
 .في شأن السلطة القضائية الاتحادية 1983( لسنة  3رقم )
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 المبحث الثاني 

 الدولة ومصالحها أمنالجرائم الماسة ب ةالتدابير الاحترازية لمواجهالعقوبات و 

الدولة هي العقوبات التي يجوز الحكم بها على    أمنن العقوبات الأصلية المقررة في جرائم  الأصل أ

عرف العقوبة  ت  ، و الجاني منفردة، فتكفي عن غيرها لمقابلة فعل الجاني، ولذلك تسمى بالعقوبات الأصلية 

وهي العقوبات    ،عقوبة أخرى الأصلية بأنها الجزاء الذي حدده المشرع لهذه الجريمة، بحيث لا تقترن بأي  

 (104) التي قررها القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها.

بأنها إزهاق روح المحكوم عليه الذي صدر ضده  عقوبة الإعدام    الدكتور محمد شلال  وقد عَر ف

 (105) عليها القانون". يعاقب لارتكابه جناية خطيرة   ،بل محكمة متخصصةحكم من ق  

روح   في عصرنا الحالي ليدل على إزهاق ا  وأصبح معروف تداولهظ جرى ولفظ عقوبة الإعدام هو لف

نهائي حياته  واستئصال  العقوبة،  بهذه  عليه  الإ  ا  المحكوم  خلال  من  الوجود  والوسائل  جر من  اءات 

رفت العقوبة بأنها  بسبب ارتكابه جريمة استحقت هذه العقوبة، وقد ع    ، وذلكا  المنصوص عليها قانون 

بهدف    ا  ويوقعه القاضي على كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، ويتضمن إيلام  جزاء يقرره المشرع

 (106) ية".جتماع لمصلحة الهيئة الا ردعه وإصلاحه

م، كانت العدالة تقاس على أساس أخذ العقوبة من طبيعة الجريمة الواقعة، وعقوبة الإعدام  القد   ومنذ 

الحق     المجتمعإذا لم يعط  و ترضي الشعور الإنساني في المجتمع بأن المخطئ لا بد وأن يلقى جزاءه،  

ية، فمثلما  الحق في الحرية، فكيف له أن يسجن الناس ويمنعهم من الحر  يعط    لنفي الحياة، فإنه كذلك 

 

 .907  ، ص1995 الإسكندرية، ( رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف،104)
  ، ص 2007،  ، القاهرة المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي  ،، عقوبة الإعدام في الوطن العربيي او الغز رضا    (105)

12 . 
 . 17 ، ص2010  ل، عم ان،وبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دار وائفهد يوسف الكساسبة، وظيفة العق (106)
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الحياة في  الحق  إلى   ،للإنسان  يؤدي  الإعدام  شرعية  على  والاعتراض  الحرية،  في  الحق  كذلك  فله 

الاعتراض على شرعية كل العقوبات التي تسلب الحرية. والحياة دون شك غير قابلة للمس أكثر من  

ياة الإنسان النزيه  أي حق آخر، لكن لكل حقوقنا حد، وهو حق الآخرين، فإذا استلزم من أجل إنقاذ ح

 (107) .أن يموت المجرم، فكيف يمكن الإعلان عن عدم قابلية الحياة البشرية للمس

العامة للعقاب، وإنما هي عقوبات تكمل العقوبات   حكامالعقوبات التكميلية ليست من الأ  أحكام إن  

قانون العقوبات على  ي في  ماراتحدد المشرع الإ  ، وقد لأنه يجب النص عليها صراحة في الحكم  ،العامة

فالعقوبات التبعية كما نصت عليها المادة    ،بات التبعية والعقوبات التكميليةأن العقوبات الفرعية هي العقو 

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه  ( هي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، ومراقبة الشرطة،  73)

 (108). النحو المبين في هذا الفرع ك علىوذل ،بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم

 العقوبة التبعية:  •

بأنهات   بناء  على العقوبة   عرف العقوبة التبعية  بالعقوبة الأصلية وتصيب الجاني  "عقوبة مرتبطة 

 (109)."ذكرها في نص الحكم  أوالأصلية دون الحاجة للحكم بها 

 العقوبة التكميلية:  •

ي   أن  بشرط  بالعقوبة الأصلية  الحكم  على  بناء   الجاني  تصيب  التي  التكميلية،  كَ حْ هي  بالعقوبة  م 

الثانية  اضي أن ينطق بها، و وجوبية بحيث يتعين على الق، الأولى  التكميلية إلى نوعينقسم العقوبة  وتن

 .على تقدير القاضي  ا  بحيث يكون النطق بها متوقف ةجوازي

 

 . 85 ، ص 2002، ، الإسكندريةسليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجديدة (107)
 . 1987( لسنة  3قانون العقوبات الاتحادي رقم ) (108)
 . 907 ، صالمرجع السابق ،النظرية العامة للقانون الجنائي نام،رمسيس به  (109)
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(، حيث نصت  80/82نص قانون العقوبات الاتحادي على هذا النوع من العقوبات في المواد )  قد و 

  أو "للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق    على  (80المادة )

( وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 75ص عليه في المادة )أكثر مما ن    أومزية  

انقضائها لأي سبب آخر". ومؤدى هذا النص أن للمحكمة الحق في أن   أوتبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة 

  ةوهي عقوبة جوازي  ،مزاياالو   حقوق ال  بعض   وهي الحرمان من  ،عقوبة تكميليةالعقوبة الأصلية  ب ق  لحت  

 ترك لتقدير المحكمة. وت  ،مؤقتة تطبق منفردة بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية

( من قانون العقوبات الاتحادي 82المادة )  وقد نصت   ،أما بالنسبة للمصادرة فهي عقوبة تكميلية

 أو ستعملت فيها  المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي ا  على "تحكم  

التي تحصلت من الجريمة. فإذا تعذر ضبط أيا    أو لها    كانت محلا    أوكان من شأنها أن تستعمل فيها  

وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير   كمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتهاالأموال ح أومن تلك الأشياء 

 . حسن النية

لى من العقوبات و الدولة وهي الصورة الأ  أمن عقوبة الحرمان من حق المواطنة في جرائم  ت عتبر  و 

فيها لعدم ولائه لها، وذلك   التكميلية، والتي تعني طرد الشخص ونبذه من الجماعة التي يعيش  أوالتبعية  

 قها. لما ارتكبه من جرم في ح اء  جز 

  ( مكرر من قانون 15( مكرر و)14في المواد )الجنسية  إسقاط  حالات  ي  ماراتالمشرع الإوقد حدد  

 والتي جاءت نصوصها على النحو التالي:  ،الجنسية وجوازات السفر

ال" المواطنيترتب على  بإدانة  الصادر  البات  متمتعا    سواء    حكم  القانون    كان  بحكم    أو بالجنسية 

 : سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية أوإسقاط  بالتبعية  أوبالتجنس 

 .يةرهاب ية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابدين في جريمة من الجرائم الإ إذا أ   (1
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لقانون العقوبات الاتحادي    ا  الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفق  مندين في جريمة ماسة بالأ إذا أ   (2

 .للقوانين النافذة بالدولة ا  الخارجي للدولة وفق منغيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأ أو

الاتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين    أبوظبيتختص محكمة استئناف   (3

 . ( من هذه الفقرة، وتحيل النيابة المختصة إليها هذه الجرائم2- 1)

الاتحادية للبت في   أبوظبير متخصصة في محكمة استئناف  دوائ  أويشكل وزير العدل دائرة   (4

 ."للقانون  ا  تحادية العليا وفق للنقض أمام المحكمة الا هذه الجرائم، ويكون حكم المحكمة قابلا  

وفق  ولم الذي جرى  التقسيم  بقانون عن  المرسوم  المشرع في  فقد ورد في    ا  يخرج  العامة،  للقواعد 

تتناسب   ترازية الهامة إلى جوار العقوبةمجموعة من التدابير الاح  2012لسنة    5المرسوم بقانون رقم  

  ، اميةجر ولا تنقضي إلا بزوال الخطورة الإ  ،دور العقوبة  تقوم باستكمالمع جرائم تقنية المعلومات، حيث  

 وتنقضي دون أن تترك في الجاني أي أثر. ،على عكس العقوبة التي تتحدد لها مدة معينة

السلوك الإ  ظهرتوقد   لمواجهة  التدابير الاحترازية كوسيلة أخرى  العقوبة   امي، حيث جر فكرة  إن 

، فالعقوبة تعجز في بعض الحالات (110) وحدها لم تنجح في تحقيق الغرض منها في التشريعات الحديثة

امي  جر دة ارتكاب السلوك الإو ا، فمععلى الإجرام  امية للمجرمين المعتادين جر عن مواجهة الخطورة الإ 

العودة في ارتكاب الجريمة هو الميل  دليل على عدم فعاليتها في تحقيق الردع لهذه الفئة، لأن سبب  

الإجر الإ واحتراف  اتخاذ جر امي  يستلزم  لذلك  شخصيته،  تكوين  من  الأكبر  النصيب  يشكل  الذي  ام 

 (111) وهو ما أكد عجز العقوبة عن تحقيقه. ،اءات اللازمة لعلاجهجر الإ

 

، أصول علم العقاب: دراسة تأصيلية للنظام العقابي الإسلامي والأنظمة العقابية المعاصرة  عقيدةمحمد أبو العلا    (110)
 . 49  ص ،1999، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين دولة الإمارات العربية المتحدة،مقارنة بالنظام العقابي في 

 . 48  ، ص1973  الطبعة الثالثة، ،، القاهرةمحمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية (111)
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ام لديه  جر إزالة أسباب الإذ حيال المجرم بهدف  خَ تَ اءات ت  إجر "  التدابير الاحترازية على أنها  عرفت  و 

 (112) ".ا  ياجتماع وتأهيله 

أقصى للتدابير    ا  ، فإن المشرع وضع حد 1987للقواعد العامة لقانون العقوبات الاتحادي لسنة    ا  وطبق

امية الكامنة في شخص  جر ، فالمهمة الاساسية للتدابير تتمثل في مواجهة الخطورة الإ ا  ولم يتركه مفتوح

  ا على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنه لا يجوز تطبيقه  ةكون التدابير لاحقتتقوم بتقويمه، و   حتىالمجرم،  

امية، كما أن التدابير لا  جر ، فارتكاب الجريمة مؤشر على وجود الخطورة الإالجريمة  إلا بعد ارتكاب 

على حريات الأفراد بحمايتهم من العقاب عن أفعال قد تكون   ا  لقاعدة عدم الرجعية، وذلك حرص  خضعت

 (113)الحكم عليهم بعقوبات قد تكون مشددة. أو ،مباحة

للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي فإن التدابير الجنائية تكون على ثلاثة    ا  ووفق

، وقد ورد ذكر تلك التدابير في  (لتدابير الماديةا، ة للحقوق التدابير السالب ،المقيدة للحريةالتدابير ) أنواع

 ( حددت التدابير المقيدة للحرية وهي: 110المادة )و  ،(132  -109المواد )

 .حظر ارتياد بعض المحال العامة (1

 . منع الإقامة في مكان معين (2

 . المراقبة (3

 . الخدمة المجتمعية (4

 .الإبعاد عن الدولة (5

ات من خلال أشار إليها المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومالتدابير التي    وسيتم تناول

 :التالية المطالب 

 

 . 735 ، ص1990 الطبعة الثالثة،  ،القاهرة ،دار الفكر العربي مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام،   (112)
 . 438 -  434  ، صالمرجع السابق ،النظرية العامة للجريمة :لعقوباتقانون ا ،علي محمود علي حمودة (113)
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 ل وال  المطلب

 المصادرة

ملاك الدولة بدون مقابل، فالدولة تتملك الأشياء لأبالمصادرة أخذ أموال من مالكها وإضافتها    قصد ي  

قدير الحكم  تللمحكمة سلطة  و ،  ةوالأصل أن المصادرة عقوبة فرعية تكميلية جوازي  ،ويغير مقابل  قهرا  

 (114)حكمه.في  م أن ينطق بها القاضي زَ لْ ويَ  ،غير ذلك، وفي بعض الحالات تكون وجوبية  أوبها 

  نها أبمن قانون العقوبات الاتحادي على المصادرة، وأشار إليها المشرع    (82)نصت المادة    وقد 

الجرائم وفقا   بين جميع  أنها عقوبة مشتركة  القاضي، كما  توقع إلا بحكم من  تكميلية لا  لهذا   عقوبة 

المادة    كماالنص،   بقانون رقم    (41) نصت  المرسوم  تقنية  شأن مكافحة جرائم  ب   2012لسنة    5من 

وعقوبة    ،وازيةجمن قانون العقوبات أن المصادرة    (82)من المادة    ويتضح  ،المعلومات على هذه العقوبة

 (115) ا .وقائي تكون تدبيرا   الوجوبيةتكميلية بالمعنى الدقيق، وفي الحالة 

وتد   ويكون  أثناء حيازتها  المصادرة كعقوبة هو   ا  في الأصل ومملوك  يكون مشروعا  و   ،لهاو امحل 

للمحكوم عليه، ولكن لاتصالها بالجريمة يتم مصادرتها، كما أن الغرض منها كعقوبة هو إعلام المحكوم  

ومحلها كتدبير    ،م للحكم بها ضرورة صدور حكم بالإدانة بعقوبة أصليةزَ لْ عليه وزجره لارتكابه جريمة، ويَ 

ذ أشياء خطرة للحيلولة دون  وقائي هو أشياء غير مشروعة، وقد تكون مملوكة للغير، والغرض منها أخ

ولو صدر قانون بالعفو    حتى  وهي كتدبير يحكم بها القاضي  ،ا في ارتكاب الجرائم في المستقبلاستعماله

 ( 116) قضي ببراءة المتهم، وتصبح الأشياء محل المصادرة كعقوبة وتدبير وقائي مملوكة للدولة.  أوالشامل  

 

،  2005  ، أكاديمية شرطة دبي، دبيالجزء الثاني  ، القسم العام  :شرح قانون العقوبات الاتحاديحسن محمد ربيع،   (114)
 . 164 ص

 . 147، ص المرجع السابق ،الجزء الثاني ، القسم العام :شرح قانون العقوبات الاتحادي حسن محمد ربيع، (115)
 . 129، ص المرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات اللطيف، عبدالرزاق الموافي عبد (116)
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في  الوسائل المستخدمة    أوالبرامج    أوة  جهز م بمصادرة الأكَ حْ إلى العقوبات السابقة، ي    وبالإضافة

 ا رتكبت الموقع الذي    أو كذلك بإغلاق المحل  م  كَ حْ ي  و الوسائل المتحصلة منها.    أو  ارتكاب هذه الجريمة 

للمدة    أوغلاق كلية  الإ   ويكون بدون علمه،  أم    رتكبت بعلم مالكه كانت الجريمة قد ا    فيه الجريمة، سواء  

هذا   حكاملأ  عليه بالحبس وفقا  م  كَ حْ ي  الأجنبي الذي    بإبعاد وكذلك تقضي المحكمة    ،ا المحكمةالتي تقدره

 (117) القانون".

 

 

 

 

 

 

العوا،   (117) عبدالله  الإ  محمد  عبر  بطاقات  الاحتيال  وجرائم  العربيةنترنت  النهضة  دار  القاهرة،الائتمان،  الطبعة    ، 
 . 191، ص 2018 ،لىو الأ
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 الثاني  المطلب

 الجريمة الموقع الذي ارتكبت فيه  أوإغلاق المحل 

م  كَ حْ ي  كما  من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على "مع عدم الإخلال... (41)المادة  ت نص

المدة التي تقدرها    أوكليا    ا  ب فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما إغلاقكَ تَ رْ الموقع الذي ي    أوبإغلاق المحل  

 المحكمة".

على    بالغلق الذي تقضي به المحكمة المختصة بحكم قضائي، فهو الغلق الذي يصدر بناء    قصد ي  و 

رتكبت فيه الجريمة، وبالتالي  الموقع الذي ا    أوحكم بالإدانة صادر من محكمة جنائية، ويقع على المحل  

 من خلاله.  رتكبت السلوكيات التي يجرمها القانون متى ا    الموقع من نطاق التعامل  أويخرج ذلك المحل  

مدة  وتخضع  بشكل مؤقت،    أو أي بشكل دائم    الغلق كليا    يكون فقد  ومن خلال نص المادة المبينة  

التقدير بأن يكون الغلق كلي التقديرية لقاضي الموضوع، فله  يكون له مدة معينة    أو،  ا  الغلق للسلطة 

الم   السلوك  ممارسة  منع  ذلك  ويعني  المحكمة،  الموقع  رَ جَ تقدرها  في  تقررها    أوم  التي  للمدة  المحل 

 (118) أي استبعاده من الشبكة المعلوماتية. ،المحكمة

لا إذا صدر عليه حكم بالإدانة من أجل جريمة من الجرائم  إالموقع    أوالحظر مالك المحل    يشمللا  و 

الغلق    يعنيحيث    ،بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات   2012لسنة    5المرسوم رقم  بالمنصوص عليها  

ارتكاب جرائم تقنية معلومات أخرى، ويستوي أن  في  الموقع    أو الحيلولة دون تشغيل واستخدام المحل  

ولم يشترط المرسوم للإغلاق أن تكون الجريمة    ،الموقع  أو المحل    مستأجرا  أم    يكون المحكوم عليه مالكا  

 (119) .منه (24)القانون القديم في المادة في رتكبت بعلم المالك؛ حيث كان يشترط ذلك ا  

 

 .191، ص المرجع السابق، نترنت وجرائم بطاقات الائتمانالاحتيال عبر الإ،  محمد عبدالله العوا (118)
 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  2006لسنة   2رقم  من القانون  (24) المادة  (119)
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فيما يتعلق    أن القانون الجديد كان موفقا  عن القانون القديم فيما يتعلق بعملية الإغلاق  ويرى الباحث

في حال كانت الجريمة    اَ مز  لْ يكون التدبير م    بعلم مالك المحل من عدمه بارتكاب الجريمة، حيث يجب أن

 . بغض النظر عن أي متغيرات أخرى  الدولة  أمنتقع تحت وصف جرائم 
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 ثالث ال المطلب

 إبعاد الجنبي

تقضي المحكمة على "   2018( لسنة  2بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  (42نصت المادة )

ي   الذي  الأجنبي  المنصوص عليهاكَ حْ بإبعاد  الجرائم  بالإدانة لارتكاب أي جريمة من  هذا   في   م عليه 

 .(120) المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها"

في    2012لسنة    5من المرسوم بقانون اتحادي رقم    (42)لما كان من المقرر العمل بنص المادة  و 

م عليه  كَ حْ بعاد الأجنبي الذي ي  إ"تقضي المحكمة بوالتي تنص على  كافحة جرائم تقنية المعلومات  شأن م

بعد تنفيذ العقوبة  مرسوم بقانون وذلك  الأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا    لارتكاب بالإدانة  

الموضوع في الحكم بإبعاد الأجنبي    لقاضيسلطة تقديرية    يمنح بأن المشرع لم    ويتضح المحكوم بها"  

وجوب الذي تثبت إدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما معناه  

ريمة من الجرائم المنصوص عليها في  حوال التي يدان فيها الأجنبي بجالأالحكم بهذا التدبير في جميع 

م عليه بالإدانة لارتكاب أي  كَ حَ هذا المرسوم بقانون، وبطبيعة الحال فإن الإبعاد يكون للأجنبي الذي ي  

 ( 121) المحكوم بها.  العقوبة  قضاءوذلك بعد    ،هذا المرسوم بقانون في  جريمة من الجرائم المنصوص عليها  

 

م في شأن تعديل بعض مواد المرسوم  2018( لسنة  2المادة معدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )  هذه (120)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة  " في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012( لسنة  5بقانون اتحادي رقم ) 

يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض،    تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي ،قانون العقوبات ( من121)
العقوبة   ،يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون   أو وذلك بعد تنفيذ 

 ". المحكوم بها
 .193، ص المرجع السابق ،نترنت وجرائم بطاقات الائتمانالاحتيال عبر الإ  محمد عبدالله العوا، (121)
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( 25( من المرسوم الجديد محل المادة )42المادة )المشرع كان موفقا  بإحلال  بأن    ويرى الباحث

جريمة    فيحالة الحكم بالإدانة  في  جبت الإبعاد  أو على الجاني الإبعاد، حيث    والتشديد من القانون القديم  

السجن )صدر الحكم بعقوبة سالبة للحرية  هذا المرسوم بقانون، سواء  في من الجرائم المنصوص عليها 

بعقوبة الغرامة، ووجه التشديد هو أن القانون القديم كان يوجب الإبعاد حالة صدور الحكم    أو  (الحبس  أو

 . حالة الحكم بالغرامة فقطفي بالحبس فقط، وبالتالي كان لا يجوز الإبعاد 

،  قانون العقوبات   ( من121اة نص المادة )كما أن التعديل الذي طرأ على الإبعاد الوجوبي جاء لمراع 

م على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ك  إذا ح  "  والتي نصت على 

الحكم بالإبعاد بدلا    أوويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة،  

إبعاد الأجنبي الذي ب   فقط  يالنص القديم يقضكان  ، بيمنا  (122)"للحرية  من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة

وذلك صوص عليها في هذا المرسوم بقانون،  أي جريمة من الجرائم المن   لارتكاب م عليه بالإدانة  كَ حْ ي  

 بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

على    أو  ،بالعقوبة السالبة للحريةفقط    ا  بعاد مرتبطالإ  أنه كان من الأفضل أن يظل  ويرى الباحث

 . الاكتفاء بالعقوبات الأصلية  أوسلطة تقدير الحكم بالإبعاد    بحيث تكون له  ،للقاضي  ا  جوازي  جعلهالأقل  

 : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتفي شروط تطبيق جزاء الإبعاد 

من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات شروط توقيع تدبير  ( 20ضح المشرع في نص المادة )أو 

 : كالتاليالإبعاد، وهي 

 

ستبدل بموجب ثم ا  ،  2005لسنة    34القانون الاتحادي رقم   من   (1) بموجب المادة    ( 121)دل نص المادة  ع    (122)
نص المادة المذكورة ل نص فقرة ثالثة جديدة    أ ضيفكما   ، 2016لسنة    7المرسوم بقانون اتحادي رقم   من   (1)المادة  

( 1)ستبدل نص المادة بالكامل بموجب المادة  ثم ا    ،2019لسنة    4المرسوم بقانون اتحادي رقم   من  (2)بموجب المادة  
   . 2020لسنة  15المرسوم بقانون اتحادي رقم   من

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait.html?val=AL1
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 صدور حكم من المحكمة المختصة.  (1

 .الغرامة أوبالإدانة، ويستوي أن تكون العقوبة سالبة للحرية   أن يكون هذا الحكم صادرا   (2

 جنحة.  أوجناية  ارتكاب بشأن   ا  أن يكون الحكم صادر  (3

 العربية المتحدة.  مارات المحكوم عليه من غير أبناء دولة الإأن يكون  (4

 .انقضائها أولا بعد انتهاء تنفيذ العقوبة إ بعاد لا يتم تنفيذ الإ (5

وبالنسبة لأسرة المبعد، فيتم ترحيلها عن الدولة إلا إذا كان أحد أفرادها من مواطني الدولة، فلا  

 (123) .سية الدولةيجوز إبعاده، ومثال ذلك أن تكون زوجته تحمل جن

 دبير الإبعاد المشار إليه أعلاه:قضائية لمواجهة ت تطبيقات 

أن النيابة العامة اتهمت   فيفي حكم محكمة النقض من الدائرة الجزائية، تتلخص وقائع الدعوى  

دخل الى وسيلة تقنية المعلومات )جهاز   بدائرة أبوظبي  2013/  2/  12المطعون ضده بأنه في يوم  

آلي( والمملوك لشركة... المثبتة بهو   ،بدون تصريح  حاسب  البيانات  بنسخ  بريده   وإرسالها  ،قام  على 

المرسوم   من  (42،  3،  1،  2/  2،  1)وطلبت عقابه بالمواد    بالأوراق،الإلكتروني على النحو المبين  

  أبوظبي محكمة  قضت  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. و   2012لسنة    5بقانون اتحادي رقم  

.  المتهم الحكم   فاستأنف،  د بعابمعاقبته بالحبس لمدة شهرين والإ  2013/  3/  6بتاريخ    الابتدائية حضوريا  

وتأييد الحكم    ،بإلغاء تدبير الإبعاد   2013/  4/  17بتاريخ    محكمة استئناف أبوظبي حضوريا  قضت  و 

 

  أحكام بتعديل بعض  2019( لسنة  4م للمرسوم بقانون اتحادي رقم )14/8/2019وفق التعديل الصادر بتاريخ  ( 123)
( رقم  الاتحادي  بالقانون  الصادر  العقوبات  لسنة  3قانون  المادة    1987(  تنص  (،  2) في  إلى"والتي  القانون   ي ضاف 

( مكررا ، وذلك على  359(، ومادة برقم )121فقرة ثالثة للمادة )  بإصدار قانون العقوبات  1987( لسنة  3الاتحادي رقم )
ء  من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا  واستثنا  :( فقرة ثالثة121المادة )   :النحو الآتي

لى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم  و قريبا  بالنسب من الدرجة الأ  أويجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجا   
 ."صادرا  في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة



[85] 

ذلك عدا  فيما  ترتض    ،المستأنف  لم  الحكم  ولما  هذا  العامة  بالطعن    ،النيابة  النقض  بطريق  فطعنت 

 المطروح.

المطعون   أنه إذا أدانة على الحكم المطعون فيه  النيابة العام   ي: تنع على  وقد بنت تعليلها في ذلك

تقنية المعلومات المملوكة للغير بدون تصريح قد أخطأ في تطبيق  إضده بجريمة الدخول   لى وسيلة 

به من أول درجة رغم وجوبه بالنسبة للأجنبي عملا  بحكم    المقضيألغى تدبير الإبعاد    أنهذلك    ،القانون 

بما يعيبه ويستوجب   مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن    2012لسنة    5القانون رقم   من  (42)المادة  

 نقضه. 

قد   في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات   2012لسنة    5القانون رقم   من  (42)لما كانت المادة  و 

م عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم  كَ حَ ن تقضى بإبعاد الأجنبي الذي ي  أأوجبت على المحكمة  

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون  و   .صوص عليها في هذا القانون بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بهاالمن

 ،لغى تدبير الإبعاد وأ    ،فيه قد أدان المطعون ضده وهو أجنبي باكستاني الجنسية بالحبس لمدة شهرين

 (124) .تدبير الإبعاد   بإضافةنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه إف

 

 

 
 . جزائي، 2013 / 5/ 22ق. أ، جلسة  7س   2013لسنة  402عن رقم حكم المحكمة الاتحادية العليا، الط (124)
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 رابع ال المطلب

ى أو الإشراف والمراقبة والحرمان من استخدام أي شبكة معلوماتية والإيداع في م

 تأهيل مركز  أوعلاجي 

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات    2012لينة    5( من المرسوم بقانون رقم  43نصت المادة ) 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر  على "

نظام    أوحرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية،    أوالمراقبة    أوبوضع المحكوم عليه تحت الإشراف  

مركز تأهيل    أوى علاجي  أو وضعه في م  أوأي وسيلة تقنية معلومات أخرى،    أوي،  لكترونالمعلومات الإ

 للمدة التي تراها المحكمة مناسبة". 

مجموعة من التدابير للمحكمة أن تقضي بها بالإضافة للعقوبة الأصلية؛   هذه المادةاستحدثت وقد 

المراقبة، وتدبير حرمانه من استخدام أي   أوعلى تدبير وضع المحكوم عليه تحت الإشراف    ت فقد نص

أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، وتدبير وضعه    أوي،  لكتروننظام المعلومات الإ  أوشبكة معلوماتية،  

 . مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة أوي ى علاجأو مفي 

وذلك من خلال القضاء    ،المادة  هذه  وللقاضي السلطة تقديرية بالنسبة للتدابير التي نصت عليها

لأنها جوازية، والسلطة التقديرية للقاضي تكون من حيث الحكم بالتدبير، إضافة بأن توقيع  من عدمه  بها  

 (125) لا يمنع من تطبيق العقوبة الأصلية. ا في هذا المرسومعليه التدابير للعقوبات المنصوص 

ام وحماية المجتمع من الجريمة هي أهداف لا تتحقق بعقاب المجرم  جر أن مكافحة الإ   يرى الباحثو 

في بعض الحالات، وهذا ما    ه الأهدافلأحيان لا تكفي وحدها للوفاء بهذ فقط، لأن العقوبة في بعض ا

 وهو مالجريمة،  لام، وارتفاع معدلات العودة  جر تم ملاحظته من خلال الازدياد المستمر في ظاهرة الإ

 

 . 152، ص المرجع السابق ،شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات اللطيف، عبدالرزاق الموافي عبد (125)
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يدل على الاستهانة ببعض العقوبات في مواضع متعددة من أداء وظيفتها في حماية المجتمع من ظاهرة  

ام لاستكمال مواطن النقص، جر للتفكير في وسائل أخرى لمكافحة الإ  ا  كان هذا القصور دافعقد  ام، و جر الإ

والتد  العقوبة  فأصبحت  الاحترازية،  التدابير  هي  المكملة  الوسيلة  هذه  الاحترازياوكانت  وسيلتين    ةبير 

 ام. جر متكاملتين لمكافحة الإ

  قضائية لمواجهة الجرائم المشار إليها في البحث ومنها:تطبيقات 

 لى:و الواقعة ال 

حيث تتلخص    ،أبوظبي، الصادرة عند دائرة القضاء في إمارة أبوظبي  -  في حكم محكمة النقض 

م  2018/  4/  10أمريكي الجنسية أنه بتاريخ    /  الوقائع في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن...

كتروني الخاص دخل إلى الموقع الإل  قد   للطاقة النووية  العاملين بمؤسسة...أبوظبي، وبكونه من  بدائرة  

بقصد الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية خاصة بالمؤسسة    ، وذلكبإحدى الجهات الحكومية

الذكر بدون    ، وحصلسالفة  به  الخاص  الإلكتروني  البريد  إلى  وأرسلها  البيانات  هذه  على نسخة من 

معاقبته  لنيابة العامة ب، وطالبت امن يبيح له ذلك على النحو المبين بالتحقيقات مالحصول على تصريح  

في شأن مكافحة   2012لسنة    5من المرسوم بقانون اتحادي رقم    (42،  41،  4،  2-   1/  2،  1)بالمواد  

 جرائم تقنية المعلومات.

بجلسة  قضت  و  الابتدائية  أبوظبي  بالسجن  2018/ 11/ 21محكمة  الطاعن  بمعاقبة  حضوريا   م 

والإبعاد  الوسوالغرامة  وكافة  الأجهزة  وبمصادرة  الجريمة،  ارتكاب  في  المستخدمة  البريد   ،ائل  وإغلاق 

م الدعوى  و وألزمته رس  ،ومحو كافة المعلومات والبيانات التي نسخها  ،الخاصة به  ةالإلكتروني الأربع 

 الجزائية. 

م  2018/ 12/ 21  حضوريا  بتاريخ  بجلسةاستأنف المتهم على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف  و 

بتخفيف  الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بمعاقبة الطاعن  وفي    ،بقبول الاستئناف شكلا  
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، فطعن المتهم  وإلزامه بالرسوم القضائية  ،وتأييده فيما عدا ذلك  عقوبة السجن من سبع سنوات إلى أربع،

  ،النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها أصليا  بنقض الحكم المطعون فيهعلى الحكم، فقدمت  

ورأت المحكمة في غرفة المشورة أن    ،ضاء مجددا  بعدم الاختصاص نوعيا ، واحتياطيا  برفض الطعنوالق

 وحددت جلسة لنظره.  ،الطعن جدير بالنظر

وأن الاختصاص يعود   ،بنظر الدعوى   الولائي أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها  المتهم  دفع  و 

ما  م  ،إلى المحكمة الاتحادية العليا، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع، ولم ترد عليه رغم جوهريته

ا  من للطاعن منصوص عليهان المنسوبت ا التهمت، وبينت المحكمة أن  يعرض الحكم المطعون فيه للنقض 

عقوبته المادتين  موعلى  ات  (40و  2)ا في  بقانون  المرسوم  م في شأن  2012لسنة    5حادي رقم  من 

 .مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

  ،حيث إنه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص يجوز إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى و 

وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن    ،وهو مسألة أولية يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى 

 ويكون الفصل فيه مما قد يغير وجه الرأي في الدعوى.  ،خصومتجيب على كل دفاع يدلي به ال

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص    ،لما كان ذلكو 

المحكمة ولائيا  بنظر الدعوى على نحو ما أثاره بوجه النعي، ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع 

وهو دفاع جوهري لو تحقق لتغير به وجه الرأي في   ،الجوهري الذي كان تحت يد وبصر المحكمة

 (126).إنه يكون قد أخل بحق الدفاع بما يتعين نقضه ف ،الدعوى 

 

 

 
 . جزائي، 3/2019/ 10ق. أ، جلسة   13س  2019لسنة  134محكمة النقض في دائرة القضاء، الطعن رقم   (126)
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 الواقعة الثانية: 

  26/03/2012أن النيابة العامة بتاريخ    الوقائع فيفي حكم المحكمة الاتحادية العليا، تتلخص  

أو نشاء موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلومات  جريمة إالمتهم...  أسندت إلى    أمن الدولةبدائرة  

لقاء الرعب بين  إو   فكار مخلة بالآداب العامة والنظام العامأوسائل تقنية المعلومات لترويج برامج و   إحدى

للمعلومات  تقنية  قانون مكافحة جرائم  بأحكام  القانونية عملا   الملاحقة  إثارة    ، وجريمةالناس مستوجبا  

  ا مثيرة من شأنه  ةبقصد بث دعاي   ،الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة بالإذاعة بها

معاقبته العامة، وطالبت بأو إلحاق الضرر بالمصلحة    ،وإلقاء الرعب بين الناس  ،تكدير الأمن العام

العقوبات الاتحادي من  (1مكرر فقرة    198،  197،  82/1)بالمواد     34بالقانون رقم   المعدل قانون 

في شأن مكافحة جرائم تقنية    2006لسنة    2القانون رقم   من  (26،  24،  20)والمواد   2005لسنة  

 المعلومات. 

  الاتهام الواردتين يوفر في حقه الأركان المادية والمعنوية لجريمتي    ورأت المحكمة أن ما قام به المتهم

في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة   2006نة  لس  2من القانون الاتحادي رقم    (20)المادة  ب

بمصادرة الكمبيوتر  ، وقضت  مما يتوجب معاقبته  الاتحادي،من قانون العقوبات    (1مكرر فقرة    198)

 المضبوطين.  ينالمدمج ينمن نوع توشيبا والقرص (لاب توب )

وتخفف    ،فإن المحكمة تعامله بشيء من الرحمة  ،ومن جهة أخرى ومراعاة لظروف المتهم الشخصية

 .(127)الاتحاديقانون العقوبات  من (98) عنه العقوبة إعمالا للمادة 

 

 

 
 . 26/03/2012تاريخ ب، جلسة 2012لسنة  2القضية رقم  المحكمة الاتحادية العليا،  (127)
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 الواقعة الثالثة:

أن النيابة العامة بدائرة أبوظبي أسندت في  الدعوى    وقائعتتلخص  في حكم المحكمة الاتحادية العليا،  

المتهمين  م  11/11/2017بتاريخ   المتهمينحال كون    ...-3...  -2...  -1إلى  بخدمة   ا  مكلف  أحد 

وبحكم مهنتهما كانا مستودعا  للسر أثناء وبمناسبة تأديتهم لوظيفتهم فأفشاه    ،موظفا  عاما   ةوالثالث ،عامة

تقنية معلومات  بالتحقيقات وذل  ،باستخدام وسيلة  إحدى وسائق تقنية    ااستخدم، و ك على النحو المبين 

وطالبت المعلومات )هاتفها المتحرك( في كشف معلومات سرية حصلتا عليها بمناسبة عملهما وبسببها،  

مكافحة    بشأن  2012لسنة    5من المرسوم رقم    (1/  46/  41/  22/  1/  20،  1)المواد  النيابة معاقبتهم ب

بمعاقبتهم بالسجن والغرامة ومصادرة  محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا     ، وقضت ات جرائم تقنية المعلوم

الجريمة، المحكوم عليهم  أدوات  أبوظبي حضوريا  في    . وقضت فاستأنفت  استئناف  /  30/12محكمة 

فطعن وكيل المحكوم عليها/  تخفيف أحكام السجن عليهم جميعا ،  و   ،م بقبول الاستئنافات شكلا  2018

كما طعن وكيل    ، م2019/ 29/1وطعن وكيل المحكوم عليه/ الأول في    ،م2019/ 17/1الثالثة في  

 . م2019/ 29/1المحكوم عليها/ الثانية في  

مريضة بمرض الذي يفقدها  جاء هذ الطعن مبنيا  على أن المتهمة  :2019/ 87الطعن رقم  :أولاا 

الجنائية  ،الشعور والإدراك تنتفي معه مسؤوليتها  لبيان   إلى  الإحالةطلب  و   ،مما  لجنة طبية مختصة 

من الاطلاع على المفردات  تبين  حيث    ،دانهاأإلا أن الحكم المطعون فيه    ،حالتها المرضية زمن الواقعة

المضمونة أن المدافع عن الطاعنة تقدم بمذكرتي أمام درجتي التقاضي ضمنها عرضها على إحدى  

 .وبفقدها الشعور والإدراك ، اها العقليةاللجان الطبية المختصة لبيان مدى سلامة قو 

نص  التي تمن قانون العقوبات الاتحادي    ( 60)وكان من المقرر طبقا  لنص المادة    ،لما كان ذلكو 

"لا يسأل جنائيا  من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا  الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل  على  

ولها  امواد مخدرة أو مسكرة أيا  كان نوعها أعطيت له قسرا  عنه أو تن أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو  
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بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة، أما إذا لم يترتب على  

الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في  

د ذلك عذرا  مخففا "، فإن هذا الدفاع من الطاعنة كان مطروحا   اك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، ع  الإدر 

 ا .جوهري  ا  عد دفاعي    اوهو م ،على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى 

ولما كانت المحكمة لم تفعل ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا  بعيب القصور في التسبيب والإخلال  

 ،وحسن سير العدالة  ،خرين لوحدة الواقعةويوجب نقضه للطاعنة وللطاعنين الآ  يبطلها  مم  ،بحق الدفاع

 دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة.

،  87/2019لما كان الطعنان مرتبطين بالطعن رقم    :2019/  134،  128  االطعنان رقم:  ثانياا 

إلى   الطعن  انتهت في هذا  المحكمة قد  المطعون فيهوكانت هذه  الحكم  لنظر    ،نقض  وتحديد جلسة 

فلا حاجة إلى بحث أوجه تلك   ،وحسن سير العدالة  ، الموضوع بالنسبة لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة

  (128)الطعون.

 

،  2019/ 20/02، جلسة تاريخ  أ   ق.  13س،  2018لسنة    (132،  128،  87( محكمة النقض، الطعون أرقام )128)
 . 2019صحتها  ، ويرى الباحث2019خرى بسنة أوتارة  ،2018ورد بالأصل سنة الطعون تارة بسنة  هكذا
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 الخاتمة 

الدولة ومصالحها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية    أمنبلجرائم الماسة  ا  ل موضوع الدراسة تحليل تناو 

هذه    عن الكبيرة التي قد تنشأ    وللخطورة   ،يلكترونمواكبة الجرائم المستحدثة في الفضاء الإلالمعلومات،  

الدول في الفترة    وهو ما تمر به كثير من،  ا  وخارجي  ا  الدولة داخلي  أمنالجرائم، والتي من شأنها الإضرار ب

والالحالية الأتط،  الشرق  منطقة  بها  وتمر  مرت  التي  سياسي  و ورات  تحول  من  أفريقيا  وشمال  سط 

كما أنها   ،يعتقد البعض بأنها حقوق وحريات  ، كانممارسات غير مشروعة ما هي إلا نتاجومظاهرات 

 لانحياز إلى طوائف وتيارات خبيثة. الذي أدى في النهاية لالجهل و و تخلف عكست مدى ال

يخص الجرائم    فيمالخطورة هذه الجرائم قام الباحث بالتركيز على الجرائم التي نص عليها القانون  و 

ية  لكترون الدراسة تعريف الجريمة الإ  ت لتناو الدولة ومصالحها ونصوص التشديد فيها، وقد    أمنالماسة ب

  أمن ية الماسة بلكترونلإاالمواجهة التشريعية للجرائم  ل  و الفصل الأ  ت فيلتناو في المبحث التمهيدي، ثم  

  ن ي والخارجي حسب نص القانون في شأالدولة الداخل  أمنبينت الفرق بين الجرائم الماسة بو   ،الدولة

 فيها. العقوبة تشديد ل أسباب تناو  ، معمكافحة جرائم تقنية المعلومات بأركانها المادية والمعنوية 

فيلتناو ثم   الدراسة  الإ  ت  الجرائم  لمواجهة  العقابية  السياسة  الثاني  بلكترون الفصل  الماسة    أمنية 

بيان الدولة ومصالحها،   القضائي  الاخت  مع  الصاص  العقابية  ، وكذلك  جرائملهذه  التي نص  والتدابير 

 :، نستعرضها على النحو التاليتوصيات الو  ت لعدد من النتائجعليها القانون، وقد توصل

  لاا: النتائج:أو 

الإ (1 الجرائم  متعددةلكتروندوافع  الفوضى  ،ية  على  والتحريض  الانتقام  دوافع  وتحريك   ،وأهمها 

 معادية. الجنبية الأمصالح الخدم ي بماالشارع العام ضد سياسات الدولة 
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، والذي تم تعديله في العام 2006في عام  كان إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات   (2

ر  وتطو   ،ي لكتروننقلة استباقية للتطور الإ  2018عام  الفي    هوتعديل بعض نصوص،  2012

 ية. لكترون الجريمة الإ

الإ (3 الجريمة  مفهوم  تعدد  ظل  وصف  لكترونفي  في  إشكالية  هناك  سيظل  وذلك الجريمةية   ،  

 لتطورها عبر مرور الزمن. 

يساعد   بالاختصاص نون العقوبات المتعلقة  من قا  (16/2)  ي للمادةمارات إن تفعيل القضاء الإ (4

كبر  لأية للنظر في هذا النوع من القضايا، وشمولها  ماراتعلى توسيع اختصاص المحاكم الإ

الدولة، مما يؤدي   إقليمنتيجة تمسه ضمن    أوعليه    للمجنيعدد منها لمجرد حصول أي ضرر  

لمجرد أن النشر تم  زيادة الردع في هذه الجرائم، وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقوبة ل

 .خارج الدولة

أسلوب التشديد شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العربية المتحدة ب مارات تبع قانون دولة الإا (5

كافة   اعتبرالدولة، حيث    أمنفي الجرائم الماسة ب  ةوخاص  ،ية بشكل عاملكترون في الجرائم الإ

 . ات الجرائم جنايهذه 

أن    مع الإشارة إلى  ،في الدراسة  ب الجرائم الواردة في المواد التي تم    الإماراتيالمشرع  حصر   (6

عتبر من  دولة معادية ت    أوجميع المواد التي نص عليها القانون وارتكبت لصالح منظمة أجنبية  

 الدولة. أمنالجرائم الماسة ب

 لمعلوماتقنية ا إعادة النشر بأي طريقة كانت عبر وسيلة ت  أوالمشرع كافة صور النشر  م  ر  جَ  (7

 .الدولة منالتي من شأنها التعرض لأ

 مختلفة بامتداد أضرارها. لكنها و  ،الدولة ومصالحها متشابهة في نتيجتها أمنالجرائم الماسة ب (8
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  ا  الدولة، مقترن أمنجرائم التبليغ عن على  بناء   التخفيف أو لإعفاء من العقاب االمشرع شترط ا (9

 .م من النائب العام دَ قَ بطلب م  

 ثانياا: التوصيات:

 لى مجموعة من التوصيات كالتالي: إ في هذه الدراسةانتهي الباحث 

في حال نتج عن ذلك ضرر صياغة النصوص بعقوبات محددة، وعلى أن يتم أسلوب التشديد  (1

 .مصالح الدولة وكيانها، وذلك من منظور التوازن بين العقوبات التي فرضها المشرعمساس ب  أو

بشأن مكافحة    2012لسنة    5من المرسوم بقانون رقم    (29و   28المادتين )إعادة النظر في   (2

المعلومات  تقنية  اتحادي رقم  ، والمعدل بمرسوم  جرائم  لتداخل   ،2018لسنة    2بقانون  وذلك 

 .البعض  مضمونها مع بعضها

دون ترك بعض التدابير الاحترازية    وتطبيق التدابير وفق القانون   ،تعديل قانون تقنية المعلومات  (3

ليمكن تطبيقها على المتهمين الذين حصلوا على إعفاء من العقاب، وذلك مثل تطبيق مراقبة  

 .. )والمراقبة لمدة ... بعد تنقيذ العقوبة( . ، مثالالشرطة وغيرها من التدابير

تضمن    ،الدولة ومصالحها   أمنفي جميع الجرائم التي تمس    استثنائية   اءات خاصة إجر وضع   (4

 . عدم انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سقوطها

  أمن ي في الشق الخاص بجتماع التوسع في فرض المزيد من القيود على مواقع التواصل الا (5

سعيا  الدولة الل  ،  على  المشبوهةلتضييق  والمنظمات  المعادية  و دول  تزايد ،  مخاطر  مواجهة 

ثورات التي شهدها  ال الدولة ومصالحها، خاصة بعد    أمن لات ارتكاب الجرائم التي تمس ب احتما

، فضلا  عن بعض  منالأ  انعدامإلا  التي لم تحصد منها الدول  و   ،الشرق الوسط وشمال أفريقيا

 .المشكلات التي لم تجد لها حلولا  
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م ها  لإعلام دورويكون لئم المعلوماتية وكيفية تنفيذها،  أسباب حدوث الجرابتوعية الأشخاص   (6

إلى كيفية    أيضا  ية، كما يجب الإشارة  لكترونفي توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإ

 .التعامل معها والحماية منها

التصدي  حتى يمكن  بل الدولة وأفراد مجتمعها  من ق  تكاتفا   ية تحتاج  لكترون محاربة الجريمة الإ (7

 .لها

 .يةلكترون لمكافحة الجريمة الإ ات منظمإنشاء  (8
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 .2006  ،الطبعة الثانية
وجيه الدسوقي المرسي، الأساليب الإلكترونية الحديثة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية في   (39

الجرائم الإرهابية، ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب، جامعة نايف العربية  
 .26/08/2016منية للعلوم الأ

 ية: لكترون: المواقع الإ ثانياا 

 محامين العرب.الشبكة  (1
https://www.mohamoon-
ju.com/Default.aspx?action=QAAllJP&FIID=1453&Court=344 

الدولة والمحكمة  أمن الوهاب عبدول، مختصر في جرائم  د. عبد صفحة بن نخيره ومشاركوه، مقال  (2
 المختصة بنظرها. 

https://www.lianapress.ae/releases/finance/d8-a7-d9-84-d9-85-d8-ae-d8-
aa-d8-b5-d8-b1-d9-81-d9-8a-d8-ac-d8-b1-d8-a7-d8-a6-d9-85-d8-a7-d9-85-
d9-86-d8-a7-d9-84-d8-af-d9-88-d9-84-d8-a9-d9-88-d8-a7-d9-84-d9-85-d8-
ad-d9-83-d9-85-d8-a9-d8-a7-d9-84-d9-85-d8-ae-d8-aa-d8-b5-d8-a9-d8-a8-
d9-86-d8-b8-d8-b1-d9-87-d8-a7.html 
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 : القوانين والتشريعات: ثالثاا 

رقم  ال (1 اتحادي  بقانون  الصادر   2020لسنة    15مرسوم  العقوبات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
 . 1987لسنة  3 بالقانون الاتحادي رقم

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون    2019لسنة    4مرسوم بقانون اتحادي رقم  ال (2
 .1987لسنة   3الاتحادي رقم 

  5سوم بقانون اتحادي رقم حكام المر أبتعديل بعض   2018لسنة    2مرسوم بقانون اتحادي رقم  ال (3
 .م تقنية المعلومات ئ ن مكافحة جراأفي ش  2012لسنة 

 في شأن قانون مكافحة جرائم تقية المعلومات. 2018لسنة  2تحادي رقم لاقانون ا ال (4
لسنة    3بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم    2016 لسنة  11 مرسوم بقانون اتحاديال (5

 . ة الاتحاديةفي شأن السلطة القضائي 1983
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون   م2016لسنة    7مرسوم بقانون اتحادي رقم  ال (6

 م. 1987لسنة   3الاتحادي رقم 
 . في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2014لسنة  7القانون الاتحادي رقم  (7
 .في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة   5رقم مرسوم بقانون اتحادي ال (8
 شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ب  2006لسنة   2رقم  القانون  (9
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون    2005لسنة    34القانون الاتحادي رقم   (10

 .1987لسنة   3الاتحادي رقم 
 .بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته  1992لسنة  35 ون الاتحادي رقمالقان (11
 . 1987لسنة  3قانون العقوبات الاتحادي رقم  (12
 بشأن السلطة القضائية الاتحادية.  1983لسنة  3القانون الاتحادي رقم  (13
 .بشأن السلطة القضائية الاتحادية 1983لسنة   3المرسوم بقانون اتحادي رقم  (14

 القرارات الوزارية:  رابعاا: 

بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها في    2017( لسنة 220القرار الوزاري رقم ) (1
 العاصمة أبوظبي.
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 : أحكام المحاكم : خامساا 

، 2013/  5/  22ق. أ، جلسة    7س    2013لسنة    402حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم   (1
 جزائي. 

 . جزائي ،1248/2003محكمة استئناف دبي رقم حكم  (2
 . 21/10/2007الدائرة الجزائية، جلسة  ق، محكمة تمييز رأس الخيمة 2 لسنة 16 الطعن (3
 قضائية.  31لسنة   103 المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم (4
 .26/03/2012تاريخ  ب، جلسة 2012لسنة   2المحكمة الاتحادية العليا، القضية رقم   (5
،  3/2019/ 10ق. أ، جلسة    13س    2019لسنة    134في دائرة القضاء، الطعن رقم    محكمة النقض  (6

 جزائي. 
7) ( أرقام  الطعون  النقض،  تاريخ    ق.  13س ،  2018لسنة    (132،  128،  87محكمة  جلسة  أ، 

بسنة   ، هكذا2019/ 02/ 20 تارة  الطعون  بالأصل سنة  بسنة  أوتارة    ،2018ورد  ،  2019خرى 
 .2019صحتها  ويرى الباحث 

 الجنبية: المراجع  :سادساا 

1) Cyberdiplomacy, shaun riordan, clays Ltd, London, 2019. 
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 قائمة المحتويات 

 الصفحة الموضوع

 أ إقرار الباحث

 ج  الإهداء

 د الشكر والتقدير 

 ه  الملخص باللغة العربية

 ز  The Summaryالملخص باللغة الإنجليزية 

 ح  المقدمة 

 1 التمهيدي: مفهوم الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة المبحث 

 3 المطلب الول: ماهية الجرائم الإلكترونية 

 10 المطلب الثاني: أركان الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة

 13 الركن المادي في الجرائم الإلكترونية الفرع الول: 

 15 الجرائم الإلكترونية الركن المعنوي في الفرع الثاني: 

 18 الإلكترونية الماسة بأمن الدولة المواجهة التشريعية للجرائم الفصل الول: 

 20 المبحث الول: الجرائم الإلكترونية الماسة بالمن الداخلي

 21 المطلب الول: نطاق جرائم أمن الدولة الداخلي

 28 الإلكترونية الماسة بأمن الدولة الداخلي المطلب الثاني: أنواع الجرائم 

 29 الفرع الول: جرائم الدخول بدون تصريح بقصد الحصول على بيانات حكومية 

ضرار بالوحدة الوطنية أو  الفرع الثاني: جرائم إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الإ
 33 السلم الاجتماعي

المتعلقة بتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام الفرع الثالث: الجرائم  
 37 العام 
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ضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة أو أي الفرع الرابع: الجرائم المتعلقة بالسخرية أو الإ
أو علمها أو سلامها الوطني    عهودهاحكامها أو أولياء  أو    رئيسهاأو    مؤسساتهامن  
 رموزهاأو 

41 

الجرائم المتعلقة بقلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل  الخامس:  الفرع  
 43 البلادأحكام الدستور أو القوانين السارية في 

 46 المبحث الثاني: الجرائم الإلكترونية الماسة بالمن الخارجي

 47 جرائم أمن الدولة الخارجي المطلب الول: نطاق 

 54 المطلب الثاني: أنواع الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة الخارجي 

 55 الجرائم المتعلقة بالجماعات الإرهابية أو الهيئات غير المشروعة الول: الفرع 

بتقديم معلومات عير صحيحة أو غير دقيقة من شأنها   ةالفرع الثاني: الجرائم المتعلق
 60 ضرار بمصالح الدولةالإ

 64 الفصل الثاني: السياسة العقابية لمواجهة الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة ومصالحها

 65 المبحث الول: نطاق الاختصاص القضائي بنظر الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة

 73 التدابير الاحترازية لمواجهه الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحهاالعقوبات و المبحث الثاني: 

 78 المصادرة الول:  المطلب

 80 الجريمة إغلاق المحل أو الموقع الذي ارتكبت فيه الثاني:  المطلب

 82 إبعاد الجنبي المطلب الثالث:  

الإشراف والمراقبة والحرمان من استخدام أي شبكة معلوماتية والإيداع في مأوى المطلب الرابع:  
 86 تأهيل علاجي أو مركز 

 92 الخاتمة

 91 النتائج

 92 التوصيات

 96 قائمة المراجع

 101 قائمة المحتويات 
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